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 الإهداء

اللهم لك الحمد قبل أن ترض ى و لك الحمد اذا رضيت و لك الحمد بعد الرضا 

  نحمد الله عز وجل أنه وفقنا على إنجاز هذا العمل المتواضع

علني جو  ي الغالي و قرة عيني  الانسان ذي تعب من أجل تربيتي و تعليمي،بأإلى 

  أكبر في أزكى و أطهر فضيلة الذي لا مثيل له أطال الله عمره و ادامه سندا لنا

من نبع و  ،إلى من جعلت الجنة تحت قدميها...إلى من حرمت نفسها و أعطتني 

 لعزيزة  رحمها الله و اسكنها فسيححنانها سقتني...إلى من وهبتني الحياة ... أمي ا

  جناتة

  قنونة بن ذهيبةالى زوجي الغالي 

احلام وشيماء و ايناس  و أخي إلياس و يونس  و أجمل ابن إلى إخوتي الأحباء 

  أخت عبد الرحمان و فايزة  و الى اختى التي لم تلدها امي سارة

  حفظهم الله و اطال عمرهم قنونةو الى عائلتي الثانية 

 . إلى كل من جمعتني معهم حدائق الدراسة و

أهدي هذا العمل لوجه الله تعالى راجيا أن يتقبله مني و يجعل ثوابه في ميزان 

 أعمالي

 



 

 

 عرفانشكر و

اصطنع إليكم معروفا فجازوه فإن عجزتم عن مجازاته رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : } من قال 

 فادعوا  له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم فإن الله الشاكر يحب الشاكرين{.

 لمذكرة وما بتوفيقي إلا به عليه ـالحمد لله أوله وآخره على فضله ومنه الواسع في إتمام هذه ا

 توكلت وهو رب العرش العظيم.

 حسن ما أسداه على ساجي علاممشرف ـال الأستاذإلى  العرفانأتقدم بجزيل الشكر وخالص 

 لي من توجيهات ونصائح قيمة التي ساعدتني في إنجاز هذا العمل

  لنا عونا طوال الـمشوار الدراس ي و كان ذينالوالى كل أساتذة الكلية 

 فلهم خالص الشكر والتقدير. دار  تخصص القانون ال أساتدة خاصة و 

 من أمدني يد العون لانجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد. كما لا أنس ى جهد كل
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 ةــدمـقــم

 تلجأ الإدارة أثناء قیامها بنشاطها وواجباتها إلي وسائل متعددة تتمثل أساسا في أعمال

الأعمال الإداریة القانونیة ف، ئها إلي إحداث آثار قانونیةراقانونیة تهدف من وو، إداریة مادیة

ت زامستعملة امتیا دتها المنفردةراتقوم بها الإدارة بإ دیةراأعمال انف، نوعین ىتنقسم إل

، عد من أنجح أسالیب القانون العامالإداریة التي ت  تراراتتمثل في اتخاذ القو السلطة العامة

م العقود راأو رضائیة المتمثلة في إب أعمال إداریة اتفاقیة ىخرأومن جهة ، هذا من جهة

ر راالقتنفیذ قدرتها علي اتخاذ وسیلة  عدم بینتتلجأ إلیها الإدارة في حالة ما إذا و، الإداریة

، امزالإل ت الإداریة تقوم علي أساس عنصرراراكون الق، الأهداف المرجوة قیقحالإداري لت

لذلك ولدت فكرة التعاقد الإداري في ظل ظروف تاریخیة معینة علي أیدي القضاء الإداري 

أضحت العقود ف، الذي أخذ یوسع منها شیئا فشیئا حتى صارت نظریة متماسكة، الفرنسي

 فقها العامةراالإداریة إحدى الوسائل القانونیة التي تستطیع الإدارة استعمالها أثناء تسییر م

 .بالصورة التي تظهر فیها بمظهر السلطة العامة

یتصل و فیهرفا العقد الذي تكون الإدارة ط :عقد الإداري على أنهلذلك جاء تعریف ال

عاة راتحقیق احتیاجاته مو ضهراتشمل بغیة خدمة أغو العام من حیث تنظیمه بنشاط المرفق

تأخذ فیه أسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائیة غیر و، لوحدة المصلحة العامة

 .مألوفة في عقود القانون الخاص

 الاقتصادي ي النشاطفالدولة  ستغلهاتتعتبر الصفقات العمومیة من أهم الأدوات التي و

أنها تعد الواجهة التي تعبر عن مصداقیة الدولة  كما، المتعلق بالمال العام والمصلحة العامة

لیها الأشخاص من أجل إوغالبا ما یلجأ ، المسیرة لها القوانینو متى فرضت احترامها للقواعد
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 نمیةتالأداة الاستراتیجیة لو كما تعد الوسیلة الأمثل، المعقدة مختلف العملیاتو انجاز الأشغال

 المشرع في أیدي السلطات لاستغلال الأموال العامة قد وضعهاو، الاقتصاد الوطني

 .فق العامة من اجل تنشیط العجلة الاقتصادیةبتجهیز المرا استخدامها في العملیات المتعلقةو

 فنظرا لأهمیتها الكبرى وارتباطها الوثیق بالواقع الاقتصادي للبلاد الذي شهد ولازال

 یشهد عدة تحولات جعل من المشرع الجزائري یحدث عدة تعدیلات وفي فترة زمنیة وجیزة

 لى المرسوم التنفیذي وصولا الىبدایة بالأمر ا، وبنصوص قانونیة متفاوتة في قوتها القانونیة

 حیث كان یحرص المشرع من خلال التعدیل، ما یثبت الأهمیة البالغة لها، لمرسوم الرئاسيا

 .لوطنياو حليماثراءه وإصلاحه وجعله یواكب التحولات والتطورات على المستوى ال

ا ذكان لابد من التعامل مع ه، لعمومیة علاقة بالخزینة العمومیةكانت للصفقات ا ولما

الإنفاق بنوع من الحزم عن طریق إخضاع الإدارة لطرق محددة لإبرام الصفقات العمومیة 

 . ا بهدف ترشید النفقات العمومیةذوه

غلبها التي تدور أو المسطرة للأهداف الاستجابةویفرض إبرام الصفقات العمومیة 

صلحة العامة عن المصلحة الخاصة تفضیل المتسییر الجید للأموال العمومیة والحول 

 المحافظة على توازن مصالح الطرفین.و

التي  وعلیه فإن موضوع طرق إبرام الصفقات العمومیة یستمد أهمیته من المكانة

أجل تقیید  لك من خلال الإجراءات التي یفرضها المشرع منذتحتلها الصفقات العمومیة و

أسلوبین على  الاعتمادمن خلال ، المتعامل المتعاقد معها اختیاري سلطة المصلحة المتعاقدة ف

 .لإبرام الصفقات العمومیة



 مـقـدمــة

  
 

4 
 

المتضمن تنظیم  51/742جاء في نص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي  لقدو

"یتم تطبیق سیاسة إعداد وإبرام وتنفید  :یلي ما الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

على التوالي المصالح تفویضات المرفق العام التي تبرمها و ومراقبة الصفقات العمومیة

، ا المرسومذالتنظیمات المعمول بها وأحكام هو السلطات المفوضة طبقا للقوانینالمتعاقدة و

م بأحكامه عند رغبتها في د التاا المرسوم مطالبة بالتقیذفالمصلحة المتعاقدة في مفهوم ه

 حیث فرض المشرع على الإدارة إتباع الطرق التي یحددها عند إبرام عقودها.، التعاقد

العامة تسعى لتحقیق المصلحة ، ام بعملیة إبرام الصفقة العمومیةإن الإدارة أثناء القی

دل لإتمام عملیات التباداة الأساسیة وأن الصفقة العمومیة تعد الأ، الحفاظ على المال العامو

یقتین لإبرام ا كله دفع بالمشرع إلى النص على طرذهو، وتحقیق المخططات المرسومة

 .هما طلب العروض والتراضيالصفقات العمومیة و

  :الإشكالية

 ومن خلال ما سبق نقوم بطرح الإشكالیة التالیة: 

الصفقات العمومية  امربلإ الجزائري المشرع وضعها التي القانونية الأسس ماهي

تفويضات و الصفقات العمومية المتضمن تنظيم 742-51في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

 .؟ المرفق العام

ة ثنائیة تتكون من طودراسة الموضوع قمنا بإتباع خوللإجابة على هذه الإشكالیة 

 فصلین:

 .الاطار النظري ومفاهیمي لقواعد إبرام الصفقات العمومیة: الأول الفصل -

 .ثناء لإبرام الصفقات العمومیةالتراضي كاست: الثاني الفصل -
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  إبرام الصفقات العموميةفي  لقاعدة طلب العروض الفصل الأول: الاطار النظري

 

 المبحث الأول: ماهية طلب العروض

  المطلب الأول: تعريف طلب العروض

  المطلب الثاني: مبادئ طلب العروض

 أنواع طلب العروضالمطلب الثالث: 

 

  طلب العروض  المبحث الثاني: أساليب إبرام الصفقات العمومية وفق

  إعداد دفاتر الشروطالمطلب الأول: 

 مرحلة الإعلان والتقديم المطلب الثاني: 

 مرحلة تقييم العروضالمطلب الثالث: 

 مرحلة اعتماد الصفقةالمطلب الرابع: 
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 مهيدت

تسعى الإدارة العمومية في جميع أعمالها وتصرفاتها على تلبية احتياجات ورغبات 

ومطالب مواطنيها في الظروف العادية وكذا في الظروف غير العادية، عن طريق ما يسمى 

بوظيفة المرفق العمومي، كما تبذل ما في وسعها من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي 

لقانوني وحماية النظام العام بأوجه الثلاث عن طريق ما يسمى والاجتماعي والثقافي وا

 بوظيفة الضبط الإداري. 

وحتى تحقق هذه الوظائف على أكمل وجه، أوكلت لها العديد من النصوص القانونية 

أن تستعمل العديد من الوسائل، قد تكون بشرية على غرار الأعوان والموظفين، وقد تكون 

قانونية وتكمن في القرارات والعقود الإدارية، ومن أمثلة العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة 

قات العمومية لأنها وسيلة مهمة للممارسة النشاط الإداري، واستغلال وتسيير العمومية الصف

 المال العام، 

طلب العروض أهم أسلوب لإبرام الصفقات العمومية، وهو القاعدة العامة في ويعتبر 

التعاقد كما يعد بمثابة دعوة للمنافسة ولهذا أولاه المشرع الجزائري أهمية خاصة في مختلف 

لتنظيمات التي تناولت الصفقات العمومية عبر مختلف المراحل، بدءا من الأمر او القوانين

المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات  51/746إلى غاية المرسوم الرئاسي 76/091

 المرفق العام.

                                                           
خيضر، بسكرة، مصطفى مبروكي، الرقابة الإدارية على إبرام الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة  1

 .49، ص 7954
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ما يلي: " تبرم الصفقات العمومية  51/746من المرسوم  90فجاء في أحكام المادة  

 .1لذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي"وفقا لإجراء طلب العروض ا

وعليه فطلب العروض هو القاعدة العامة والتراضي كاستثناء في إبرام الصفقات  

العمومية، ولهذا فالإدارة لا تملك الحرية الواسعة عند التعاقد، إذ فرض المشرع جملة من 

حة العامة والحفاظ على المال القيود والإجراءات تلتزم بها الإدارة بهدف تحقيق المصل

 2العام.

حرية المنافسة لأنه يوجه و فطلب العروض يتضمن أكبر قدر من الشفافية والنزاهة 

 .3إلى أشخاص غير معروفين بذواتهم

 هذا الفصل إلى مبحثين هما: يتم تقسيموانطلاقا مما سبق سوف 

الصفقات العمومية  أساليب إبرامطلب العروض والمبحث الثاني  اهيةالمبحث الأول م

  طلب العروض  وفق

 

 طلب العروض  : ماهيةالمبحث الأول

، من 4يعد طلب العروض من أهم طرق الإبرام التي تعتمد عليها السلطات الإدارية

أجل تحقيق الأهداف، المرسومة لها والمتمثلة أساسا في تحقيق المنفعة العامة والصالح العام، 

أهمها طلب العروض، وترجع أهميته إلى و يبقى من أبرزها ورغم تعدد طرق الإبرام إلا أنه

                                                           
 المرجع السابق . 51/746المرسوم الرئاسي   1
 .550، ص 7955العقود الإدارية، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ،مازن ليلو راضي  2
وزيع، الجزائر، طبعة تسيير المشاريع في إطار تسيير الصفقات العمومية، دار الخلدونية للنشر والت ،خرشي النوي  3

 .561ص  7955
أبو بكر الصديق عمر، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات، منشورات  4

 .41، ص 7959لبنان، الطبعة الأولى، -الحلبي الحقوقية، بيروت 
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أنه يقوم على أساس وجود عدد من المتعهدين الراغبين في التعاقد مع الإدارة يتنافسون فيما 

 بينهم، ثم تختار الإدارة المتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.

العمومية، يعتبر قيدا على حرية وعليه فإجراء طلب العروض في إبرام الصفقات 

أشكاله و الإدارة في اختيار المتعامل المتعاقد معها، سواء من حيث المبادئ التي تحكمه

 .1وإجراءات إبرامه

ى معرفة العقود التي تبرمها جهة الإدارة والمعنية بطرق الإبرام حتى يتسن

دة في قانون الصفقات العمومية بأنواعها المختلفة وجب وبإجراءاته المحددة تنظيما المحد

إعطاء إعطاء تعريفات للصفقات العمومية مع طلب العروض حسب مختلف القوانين 

 والأوامر.

 : تعريف طلب العروض:المطلب الأول

طلب العروض يعتبر طريقة لإجراء الصفقات العمومية، تتبعها الإدارة بهدف اختيار 

 .2المتعاقد معها للقيام بعمل أو الحصول على توريدات

كلمة صفقة بفتح فستكون و والصفقة لغة هي العقد أو البيعة ويقال رابحة أو خاسرة،

 بيع فهي علامة إجــــــرائهمأخـــوذة من "صفق" ، بمعنــى ضرب اليد علــى اليد فـي ال

 3إتمامه.و

 
                                                           

، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد طرق إبرام الصفقات العمومية بين الحرية والتقييد ،خرشي يوسف  1

 .7، ص 7951بوضياف، كلية الحقوق، المسيلة، 
القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، دراسة مقارنة، دار الخلدونية  ،طاهري حسين 2

 .551، ص 7957للنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة 
القيود التشريعية ، الملتقى الوطني السادس حول دور و مفهوم الصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدية جميلة حميدة، 3

، ص 7959ماي  79قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة د.يحي فارس جامعة المدية كلية الحقوق، يوم 

7959. 
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 :القانوني لطلبات العروض والصفقات العمومية: التعريف الفرع الأول

تنظيمات الصفقات العمومية في الجزائر بدءا من و وذلك من خلال مختلف قوانين

 .51/7461إلى غاية المرسوم الرئاسي  76/09الأمر 

الجزائري كان يستعمل مصطلح المناقصة، لكن وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع 

، إلا أنه في المرسوم الرئاسي سي نجده يستعمل عبارة طلب العروضبتفحص النص الفرن

 .492أصبح يستعمل عبارة طلب العروض، ذلك من خلال المادة  51/746رقم 

 3 76/09الأمر  حسبتعريف الأولا: 

الصفقات  ها " إنالصفقات العمومية بأن 09-76عرفت المادة الأولى من الأمر 

العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب 

العمومية قصد انجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا 

 القانون".

لأمر تعريفا دقيقا لطلب العروض، غير أنه بالرجوع لأحكام الفصل لم يورد هذا او

الفقرة الأولى نجدها تنص  47، وتحديدا المادة 76/09الرابع من الباب الثاني من الأمر 

على: "يجب على الإدارة أن تلجأ إلى طلب العروض عندما تستلزم الخدمات المقررة من 

 مالية كافية".إمكانيات و مقدمي العروض مؤهلات تقنية

                                                           
 رجع السابق.، الم51/746المرسوم الرئاسي رقم   1
 ، المرجع السابق.51/746المرسوم الرئاسي رقم   2
 .17، المتضمن قانون الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية العدد5076جوان  56المؤرخ في  76/09الأمر   3
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يفهم أن هذا الأسلوب يستخدم من طرف الإدارة كلما احتاجت إلى منافسين ذوي 

مؤهلات معينة، بالإضافة إلى إمكانياتهم المالية الكافية لتنفيذ الهدف المرجو من طرف 

 .1الإدارة

وعليه، فالمعيار المستخدم في أسلوب طلب العروض نجده لا يقتصر على معيار 

 .2ك على مؤهلات تقنية تحددها المصلحة المتعاقدةالثمن بل كذل

 3 28/541المرسوم  حسبتعريف الثانيا: 

ق المتعل 5017أفريل  59المؤرخ في  541-17عرفت المادة الرابعة من المرسوم 

تي يبرمها المتعامل العمومي الصفقات العمومية على أنها: " صفقات المتعامل بالصفقات ال

سب مفهوم التشريع الساري على العقود، ومبرمة وفق الشروط العمومي عقود مكتوبة ح

 الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء المواد والخدمات".

 

، وتم الاعتماد فقط 17/541تم التخلي عن أسلوب طلب العروض في المرسوم رقم و

، غير أنه تم 17/541المرسوم من  77على أسلوبي التراضي والدعوة للمنافسة، طبقا للمادة 

منه والتي تنص على: " هي إجراء يستهدف الحصول  71تعريف الدعوة للمنافسة في المادة 

على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم عروضا 

 أفضل".

                                                           
جزائر، كلية نظام مراقبتها في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الو إبرام الصفقات العمومية ،كاملي مختار  1

 .46، ص 7996العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، سنة 
عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة  ،قدوج حمامة  2

 .97، ص 7991
يبرمها المتعامل العمومي، الجريدة الرسمية ، المتضمن الصفقات التي 59/94/5017المؤرخ في  17/541المرسوم رقم   3

 .51عدد
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وهنا طرح إشكال فيما يخص المقصود بأفضل العروض، هل أفضلها من الناحية 

 .1ية فقط، أم أفضلها من جميع النواحي التقنية والماليةالمال

 05/434المرسوم التنفيذي رقم  حسبتعريف الثالثا: 

المتضمن تنظيم  05نوفمبر  0المؤرخ في  949-05في المرسوم التنفيذي رقم 

الصفقات العمومية عرفت المادة الثالثة الصفقات العمومية: " الصفقات العمومية عقود 

التشريع الساري على العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم  مكتوبة حسب

 قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة ".

طلب العروض  على أنه: "إجراء يستهدف الحصول على  742عرفت المادة و

للعارض الذي يقدم أفضل  عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة

 .العروض "

 98/819المرسوم الرئاسي  حسب تعريفالرابعا: 

قدمت المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي تعريفا للصفقات العمومية بقولها: " الصفقات       

العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها 

في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة 

 .3المتعاقدة "

                                                           
طرق إبرام الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، بـ: القانون العام، جامعة تلمسان، سنة  ،مانع عبد اللطيف  1

 .90، ص 7991
الجريدة الرسمية عدد  ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،0/55/5005المؤرخ في  05/494المرسوم التنفيذي رقم   2

16. 

 .)محاضرة للدكتور عمار بوضياف تحت عنوان )معايير تحديد الصفقات العمومية تشريعا وفقها وقضاء 3 
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طلب العروض على أنه: "إجراء يستهدف الحصول على عروض  75عرفت المادة و

 متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض".من عدة متعهدين 

يلاحظ أن  05/494من المرسوم التنفيذي رقم  74مع المادة  75عند مقارنة المادة 

أورد عبارة متعهدين بدل  97/719هناك تقارب بين التعريفين، فالمشرع في المرسوم 

 عارضين.

 59/8371خامسا: تعريف طلب العروض في المرسوم الرئاسي 

من المرسوم الرئاسي  77قد عرفت المادة و ،2طلب العروض تعتبر القاعدة العامة

على أنه: "إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة العروض طلب  59/797

 متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض".

لى نفس التعريف قد حافظ ع 59/797فالملاحظ أن المشرع في المرسوم الرئاسي 

 .97/719الوارد في المرسوم الرئاسي رقم 

 51/846سادسا: تعريف طلب العروض في المرسوم الرئاسي 

" إجراء يستهدف الحصول : على أنه 493عرف المشرع طلب العروض في المادة 

على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي 

موضوعية، تعد  يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، استنادا إلى معايير اختيار 

يشكل طلب العروض القاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومية كما قبل إطلاق الاجراء، و

يعتبر أيضا دعوة للمنافسة لأكبر قدر من المتعهدين. يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا أو 

                                                           
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية، عدد 96/59/7959المؤرخ في  59/797المرسوم الرئاسي رقم   1

11. 
 ، المرجع السابق.59/797 من المرسوم الرئاسي 71المادة  2
 المرجع سابق . 51/746المرسوم الرئاسي  3
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ويعلن عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما لا يتم استلام أي عرض أو عندما لا دوليا، 

يتم الإعلان بعد تقييم العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر 

، فالمشرع غير مصطلح أفضل عرض 1ن ضمان تمويل الحاجاتالشروط، أو عندما لا يمك

 إلى مصطلح أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.

 التعريف القضائي للصفقات العمومية: :الفرع الثاني

ف الصفقات العمومية في مختلف قوانين الصفقات، ع الجزائري عررغم أن المشر

م تعريفا للصفقات ه في بعض المنازعات قدالقضاء الإداري الجزائري، حال فصل أن إلا

 العمومية.

ولا مانع أن تبادر الجهة القضائية المختصة  في المادة الإدارية إلى إعطاء تعريف لمصطلح 

ة هرم القضاء الإداري،  وهذا هو الدور قانوني ما، خاصة إن كانت هذه الجهة تتموقع في قم

 الطبيعي لجهة القضاء.

وهو يفصل في بعض المنازعات، وإن كان ملزم بالتعريف الوارد  القضاء الإداري إن

الوظيفة الطبيعية  ق بالصفقات العمومية وأن لا يخرج عنه، غير أنفي التشريع والمتعل

للقضاء تفرض عليه إعطاء تفسير وتحليل لهذا التعريف إن كان ينطوي على مصطلحات 

وى. ومن هنا وجب علينا تتبع اجتهادات ومفاهيم غامضة ومحاولة ربطه بالوقائع محل الدع

 القضاء وإضافاته.

 تعريف القضاء الإداري الجزائري:

                                                           
الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مداخلة ألقيت في إطار اليوم الدراسي حول  ،بدرة لعور  1

مد خيضر بسكرة ، ص بجامعة مح 56/57/7951التنظيم الجديد للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المنعقد في 

50 . 
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ذهب مجلس الدولة الجزائري في تعريفه للصفقات العمومية في قرار له غير منشور  

قضية رئيس المجلس الشعبي لبلدية ليوة ببسكرة ضد )ق.أ(  7997ديسمبر  56مؤرخ في 

إلى القول :' ...وحيث أنه تعرف الصفقة العمومية بأنها عقد  169فهرس   7751تحت رقم 

 .1ة أو إنجاز مشروع أو أداء خدمات..."يربط الدولة بالخواص حول مقاول

 الفرع الثالث: التعريف الإصطلاحي

ف الفقه العقد الإداري على أنه: " العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون عر

العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وتظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام 

 ."وطا غير مألوفة في عقود القانون الخاصوذلك بتضمين العقد شرطا أو شر

 المطلب الثاني: مبادئ طلب العروض

استحدث المشرع الجزائري المبادئ التي تقوم عليها عملية إبرام الصفقات العمومية  

 90مكرر، وهذا تأكيد لما جاء في المادة  7في المادة  2 91/991بموجب المرسوم الرئاسي 

التي نصت على: " تؤسس الإجراءات المعمول بها  3الوقاية منهو من قانون مكافحة الفساد

في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشرعية ومعايير موضوعية 

ويجب تكريس هذه القواعد على وجه الخصوص على علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات 

 إبرام الصفقة".

التي نصت على:  91على هذه المبادئ في المادة  51/746وقد أكد المرسوم الرئاسي 

الاستعمال الحسن للمال العام يجب أن تراعى في و "لضمان نجاعة الطلبات العمومية
                                                           

 .)محاضرة للدكتور عمار بوضياف تحت عنوان )معايير تحديد الصفقات العمومية تشريعا وفقها وقضاء 1
المتضمن تنظيم  97/719، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 7991جانفي77المؤرخ في  91/991المرسوم الرئاسي   2

 .7991الصادرة في نوفمبر ، 77الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد
 .54مكافحته ج ر عدد رقم و المتعلق بالوقاية من الفساد 79/97/7997المؤرخ في  97/95القانون   3
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الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين 

 وشفافية الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم".

ه فطلب العروض يقوم على ثلاث مبادئ أساسية، وهي مبدأ شفافية وعلي 

الإجراءات)فرع أول( وحرية الوصول للطلبات العمومية)فرع ثاني( ومبدأ المساواة في 

 معاملة المترشحين)فرع ثالث(. 

 مبدأ شفافية الإجراءاتالفرع الأول: 

ي سريا وهو ما يسمى بمبدأ الإشهار، ويعني ذلك أن لا يكون إبرام العقد الإدار 

ويقصد بالعلنية معرفة، الكافة بأن الدولة سوف تبيع أو تشتري، أو تؤجر أو سوف تقوم 

بشغل عام ... والغاية من ذلك كي لا تبرم العقود في أجواء تشوبها الريبة ويدور حولها الشك 

 .1لأن سرية التعاقد لا تتيح الفرصة لمن يرغب في التعاقد كي يتنافس مع غيره

ارة عن رغبتها بالتعاقد شرط ضروري لضمان فرص متساوية للراغبين فإعلان الإد 

في التعاقد، إذ يستوجب على الإدارة أن تضع مواصفات تفصيلية كاملة وجداول الكميات 

التي تبين للأفراد البنود والإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن 

 .2خلال بأحكامه، أو التأخير في تنفيذهتوقيعها على المتعاقد في حالة الإ

فالإعلان يضع المنافسة الحرة موضع التطبيق الفعلي، لأنه يؤدي إلى إشارة المنافسة ضمن 

 .3أجواء المساواة والشفافية، ويعتبر هذا المبدأ في طلب العروض القاعدة الجوهرية

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر 59/797الصفقات العمومية وطرق إبرامها في ظل المرسوم الرئاسي  ،محمد محفوظي  1

 .47، ص 7954 - 7959جامعة زيان عاشور الجلفة، 
 .550مازن ليلو راضي، المرجع السابق، ص   2
 .71أبو بكر صديق عمر، المرجع السابق، ص   3
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يـة إجـراءات وتقتضي حرية الوصول للطلبـات العموميـة أن تتبـع الإدارة المعن

الإشـهار، فـلا تكـون صـفقاتها سـرية. إذ كيـف يتسنى للعارض تقديم العرض إذ لم يتم 

الإفصاح من جانب الإدارة عـن موضـوع الصـفقة، والعـرض محـل المنافسـة. وهـو مـا قـد 

يترتـب عليـه تقـديم أكثـر مـن عـرض أمامهـا علـى الوضـع الغالـب لتتـولى تقيـيم كـل 

عـرض. ولقـد أثبتـت الدراسـات أن للمنافسة فوائد عدة سواء بالنسبة للسوق أو للعار ضين 

 1ولها أيضا فائدة بالنسبة للإدارة المتعاقد.

السـلطات القضـائية التـي تنظـر و كمـا يـدل علـى الفصـل بـين السـلطات الإداريـة

 مختص في حالة وجود إخلال بشروطفـي المـواد الإداريـة باعتبـار أن القضـاء الإداري 

إجراءات تنظيم الصفقة العموميـة، أو اختصـاص القاضـي الجزائـي فـي حـال ارتكاب و

مـن قـانو ن العقوبـات  95بعد تنفيذها عملا بنص المـادة و جريمة من بداية القيام بإجراءاتها

ا تبرز أهمية الشفافية في لا تدابير أمن بدون نص"، لهذو علـى أنـه:" لا جر يمـة ولا عقوبة

 .مرتكبيهاو إظهار الجريمة

 علـى مسـتوى النصـوص الجزئيـة ثبـت القـانون المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـادو

التـي تـنص علـى مبـدأ الشفافية كأحـد مبـادئ الصـفقة العموميـة  0مكافحتـه فـي المـادة و

لمعمـول بهـا فـي مجـال الصـفقات حيـث جـاء فيهـا " يجـب أن تؤسـس الإجـراءات ا

 2على معايير موضوعية.و العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة

 

                                                           
، القسم  7951سبتمبر  57المؤرخ في  746-51بقا للمرسوم الرئاسيعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية ط 1

 .60، ص 7956الأول، جسور للنشر والتوزيع، 
،مرجع  7951سبتمبر  57المؤرخ في  746-51عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 2

 .61سابق، ص 
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 حرية الوصول للطلبات العموميةالفرع الثاني: 

تعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية من أهم المبادئ التي حرص المشرع على  

 .1فيه الشروط القانونيةتكريسها فلا يوجد أي مانع لاشتراك أي منافس متى توافرت 

فحرية المنافسة تعني إفساح المجال إلى جميع الأفراد والأشخاص الذين يهمهم أمر الصفقات 

العمومية، التي تبرم عن طريق إجراء طلب العروض، ويساعد على تحقيق وقيام حرية 

، كما يهدف هذا المبدأ إلى عرض 2الوصول للطلبات العمومية مبدأ شفافية الإجراءات

 الصفقة على أكثر عدد ممكن من المترشحين للتعاقد من أجل الحصول على أفضل العروض.

بالإضافة إلى أن هذا المبدأ يقوم على أساس وقوف الإدارة موقفا حياديا إزاء 

التي تنص على:  71المعدل والمتمم  في المادة  1696دستور  ، تطبيقا لأحكام3المتنافسين

قانون"، فالإدارة ليست حرة في استخدام سلطتها التقديرية، "عدم تحيز الإدارة يضمنه ال

 .4بتقرير فئات المقاولين التي تدعوها، وتلك التي تستبعدها 

المعدل والمتمم، مبدأ حرية الاستثمار  5007وقد كرس الدستور الجزائري لسنة  

وتمارس  التي تنص على: "حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، 49والتجارة  في المادة 

في إطار القانون"، وهذا للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر 

                                                           
 .49محمد محفوظي، المرجع السابق، ص  1
 7954القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة،  ،عمار عوابدي 2

 .791-794ص 
طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون المصري،  ،فريد كركادن 3

ي السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام والمنعقد في مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الوطن

 .1، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية، ص 79/91/7959
 .1المرجع نفسه، ص  4
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، مع العلم أيضا أن الجزائر مع بداية سنة 1جراء انخفاض أسعار المحروقات 5017سنة

 عرفت انخفاض ملحوظ لأسعار النفط. 7957

  .51/746الرئاسيمن المرسوم  91وقد أكدت على هذا المبدأ، المادة 

 الفرع الثالث: مبدأ المساواة

وهو كفالة حق تقديم العروض إلى جميع من يستوفون الشروط المطلوبة ودراستها  

 .2وفق نفس الإجراءات والأشكال التي حددها القانون المعمول به دون تهميش أي عارض

متساوية دون  ومفاد هذا المبدأ، أن يعامل جميع المشاركين في طلب العروض معاملة 

تمييز بين واحد وآخر، وذلك حتى لا يتم إعفاء بعض المنافسين من بعض الشروط دون 

، فالمساواة بين المترشحين 3البعض الآخر أو إلغاءها أو تعديلها بالنسبة للمتنافسين الآخرين

 يعد من أهم المبادئ التي يبنى عليها طلب العروض.       

مبادئ الدستور التي تقضي بأن كل شخص يجب أن يعامل ويتطابق هذا المبدأ مع      

، أي أن كل 4بصورة مماثلة مع شخص آخر في حالة وجودها أمام نفس الوضعية القانونية

من يملك حق المشاركة في الصفقات المعلن عنها، يتقدم على قدم المساواة مع باقي 

 .5المتنافسين

 

 
                                                           

مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية في الجزائر، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الوطني السادس حول  ،مراد بلكعيبات  1

 .4بجامعة الدكتور يحي فارس بالمدية، ص 79/91/7959الصفقات العمومية في حماية المال العام، والمنعقد في  دور
 .1المرجع نفسه، ص  2
، 5011الأردن، الطبعة الثانية،  -العقود الإدارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  ،محمود خلف الجبوري  3

 .17ص
 .54المتضمن التعديل الدستوري ج ر عدد  97/99/7957المؤرخ في  57/95من القانون رقم  94المادة 4
 .59خرشي يوسف، المرجع السابق، ص  5
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 طلب العروض  : أنواعالمطلب الثالث

على أشكال طلب العروض فطلب 51/746من المرسوم الرئاسي  47المادة نصت  

العروض قد يكون وطنيا يخص فقط المؤسسات الوطنية العمومية والخاضعة للقانون 

 .1الجزائري، أو دوليا لكل المؤسسات الوطنية والأجنبية المقيمة أو غير المقيمة

ها قد بينت بوضوح أشكال نجد 51/746من المرسوم الرئاسي  47وبالرجوع للمادة 

 ( أنواع هي:94طلب العروض وصنفتها إلى )

 طلب العروض المفتوح -

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  -

 طلب العروض المحدود -

 المسابقة -

 وهو ما سيتم التطرق إليه في الفروع الآتية:

 

 الفرع الأول: طلب العروض المفتوح

 49وهو حسب المادة  appel d’offres ouvert «2 «ية يعبر عنها باللغة الفرنس 

 إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا. 51/746من المرسوم الرئاسي 

                                                           
 .567خرشي النوي، المرجع السابق، ص   1

2 un appel d’offre ouvert est la procédure de passation qui offre a tout candidat  sans 

distinction , la possibilité de soumissionner  , ce qui permet d’assurer une concurrence étendu 

, M.SABRI, k.AOUDIA, M.LALLEM, guide de gestion des marchés public, édition du sahel , 

2000, P76. 
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واضح من النص أعلاه أن هذا الأسلوب من أساليب التعاقد في شكل طلب العروض  

 .1عرضهالمفتوح )المناقصة المفتوحة سابقا( يكفل لكل عارض مؤهل تقديم 

وهو ما يفتح باب المنافسة بين العارضين فليس هناك شروط انتقائية أو إقصائية  

وبإمكان من توافرت فيهم شروط طلب العروض المعلن عنه المشاركة وتقديم العرض، بل 

أن طلب العرض المفتوح قد يتسع نطاقه ليشمل أطراف أجنبية إذا كان طلب العروض وطنيا 

 .51/746من المرسوم الرئاسي  47ة حسب الماد 2أو أجنبيا

وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إتباع هذا الأسلوب في تنفيذ المشاريع أو الأعمال التي  

 .3تتطلب فنية دقيقة ومعمقة

 مع اشتراط قدرات دنيا الفرع الثاني: طلب العروض

ؤهلة هو إجراء يسمح فيه لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا الم 

التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء، بتقديم تعهد، ولا يتم انتقاء قبلي 

 للمترشحين من طرف المصلحة المتعاقدة.

ويقصد بالشروط المؤهلة القدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة،  

 .4وتكون متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع

ويختلف طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من طلب العروض المفتوح  

في أن المنافسة بشأنه توجه فقط إلى فئة بعينها دون غيرها، فهو إجراء لا يسمح فيه بتقديم 

                                                           
لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص طرق إبرام الصفقات العمومية حسب التشريع الجزائري، مذكرة  ،مويسي مالك  1

 .09، ص 7951قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، 
 .550طاهري حسين، المرجع سابق، ص   2
محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة، دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ،   3

 .71، ص  5001
 ، المرجع السابق.51/746، من المرسوم الرئاسي 44المادة  4
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تعهد إلا من طرف المترشحين الذين تتوفر لديهم بعض الشروط الدنيا التي تحددها المصلحة 

. وهذا 1لما يقتضيه المشروع من خصوصيات أو ما تراه الإدارة ضرورياالمتعاقدة، بالنظر 

التي جاء فيها  51/746من المرسوم الرئاسي  14و 19ما يمكن استنتاجه من أحكام المادتين 

 الآتي:

على: " لا يمكن أن تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة إلا لمؤسسة  19تنص المادة  

 كيفما كانت كيفية الإبرام المقررة".يعتقد أنها قادرة على تنفيذها، 

على أنه: "يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات  14كما تنص المادة  

 المرشحين والمتعهدين التقنية والمهنية والمالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية".

التي  ومن محاسن هذا الشكل من أشكال طلب العروض أنه يقلل من عبء المقارنة 

تكون المصلحة المتعاقدة مضطرة إليها في طلب العروض المفتوح بحجم أكبر، إلا أنه في 

هذا الشكل يتم قبول العروض الواردة من الأشخاص المعنيين، أما بقية العروض التي لا 

تتوفر فيها شروط طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا )مناقصة محدودة سابقا( 

اده، لذا فهو يضمن حصر المشاركة في من تتوفر فيهم درجات محددة من فإنه يتم استبع

 .2الكفاءة أو التخصص أو التأهيل دون غيرهم

 الفرع الثالث: طلب العروض المحدود 

إجراء لاستشارة انتقائية، يكون  51/746من المرسوم الرئاسي  41هو حسب المادة  

 مدعوين وحدهم لتقديم تعهد.المرشحون الذين تم انتقائهم الأولي من قبل 

                                                           
 .566خرشي النوي، المرجع السابق، ص   1
 .561المرجع نفسه، ص   2
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كما يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى للمرشحين 

الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد، بعد انتقاء أولي، بخمسة منهم لإجراء المنافسة عندما يتعلق 

 الأمر بالدراسات أو بالعمليات المعقدة و/أو ذات الأهمية الخاصة.

من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري قد منح للإدارة قدرا واسعا من  هنا نلاحظ

الحرية من خلال السماح لها بالاتصال بالمتعاملين وانتقاؤهم بكل حرية، كما أكد على 

ضرورة احترام مبادئ قيام الصفقة العمومية وأعطى الحيز القانوني للعملية الإجرائية خلال 

مرحلة واحدة على أساس مواصفات تقنية مفصلة معدة بالرجوع  :1بيان اللجوء إليه إما على

 لمقاييس و/أو نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية.

أو على مرحلتين: برنامج وظيفي استنادا، إذا لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على 

 تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها، حتى بصفقة دراسات.

 المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعاملين الاقتصاديين المؤهلينكما يمكن للمصلحة 

المسجلين في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء أولي، بمناسبة انجاز و

عمليات دراسات أو هندسة مركبة أو ذات أهمية خاصة أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات 

 ة يجب تجديد الانتقاء الأولي كل ثلاث سنوات.طابع تكراري، وفي هذه الحال

 حدودأولا: إجراءات طلب العروض الم

طلب العروض المحدود بإجراءات تناولتها كل من  51/746خص المرسوم الرئاسي 

 منه، وعليه فطلب العروض المحدود يمر بمرحلتين: 47و 41المادة 

 

                                                           
 .6زواوي عباس، المرجع السابق، ص  -1
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 المرحلة الأولى: الانتقاء الأولي   -95

( 91اقدة في البداية دعوة لعدد من المرشحين، بعد انتقاء خمسة )توجه المصلحة المتع

منهم، تختارهم وتدعوهم بموجب رسائل استشارة، إلى تقديم عروضهم التقنية الأولية دون 

 . 1العروض المالية

وتكريسا لمبدأ المساواة، ولتفادي المعاملات المشبوهة والوقاية من الفساد، أشار 

، كما يمكن للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض أن 2تقنية أوليةالمشرع إلى تقديم عروض 

 3تطلب كتابيا توضيحات من المرشحين أو تفصيلات بشأن عروضهم المطابقة لدفتر الشروط

أنه في حالة الضرورة يمكن تنظيم  47من المادة  9بل أبعد من ذلك أجازت الفقرة 

من طرف المصلحة المتعاقدة، أما  اجتماعات لتوضيح الجوانب التقنية لعروض المرشحين

الأطراف المعنية بحضور الاجتماع هم أعضاء لجنة تقييم العروض الموسعة، وعند 

الاقتضاء يمكن الاستعانة بخبراء يتم تعيينهم خصيصا لهذا الغرض إضافة إلى ذلك أنه تحرر 

 47المادة  من 4محاضر لهذه الاجتماعات يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين، كما أن الفقرة 

 أكدت على أن طلبات تقديم التوضيحات.

 المرحلة الثانية: دراسة العروض  -98

تباشر لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض على مستوى المصلحة المتعاقدة تقييم 

، كما أنه يمكن أن تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقييم 4العروض طبقا لما ورد في دفتر الشروط

المتعاقدة إقصاء عروض المرشحين الذين لا يستوفون متطلبات العروض، على المصلحة 

                                                           
 ، المرجع السابق.51/746من المرسوم الرئاسي  47من المادة  5الفقرة  1

 2 . 91خرشي يوسف، المرجع السابق، ص -
 ، المرجع السابق.51/746من المرسوم الرئاسي  47من المادة  7الفقرة  3

 4 .97مويسي مالك، المرجع السابق، ص -
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البرنامج الوظيفي و/أو المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط، وهذا يدل 

 .1على الطابع الغير عادي للعملية محل المنافسة

تتولى المصلحة المتعاقدة دعوة المرشحين الذين استوفوا الشروط الواردة في دفتر 

شروط لتقديم عروضهم التقنية النهائية وعروضهم المالية، فالعرض التقني يقدم على ال

 نهائي أما العرض المالي فيقدم مرة واحدة.و مرحلتين أولي

وبالنظر للطابع التقني للعمليات محل الاستشارة فإنه يمكن تعديل دفتر الشروط عند 

 .2مية المختصةالضرورة ويكون مؤشر عليه من قبل لجنة الصفقات العمو

ويمكن أن تدفع المصلحة المتعاقدة أتعاب المرشحين، تمثل أجر مهمة التصميم، حسب 

كيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير، المعني و نسب

 .51/746من المرسوم الرئاسي  47من المادة  0والوزير المكلف بالمالية وهذا حسب الفقرة 

بأن لا ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ العرض  47لفقرة الأخيرة من المادة أوجبت ا

 المالي في أظرفة العروض التقنية، تحت طائلة رفض هذه العروض.

ومع ذلك فإننا نرى أن الطبيعة الخاصة لطلب العروض المحدود تفرض إعطاء قدر 

 .3أهمية خاصةمن الحرية للإدارة طالما تعلق موضوع الصفقة بعمليات معقدة وذات 

 : المسابقةالفرع الرابع

على أنها "إجراء يضع رجال الفن  51/746من المرسوم الرئاسي  46عرفتها المادة  

في منافسة لاختيار مخطط أو مشروع معهم استجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع قصد 

                                                           

 1 .97المرجع نفسه، ص -
 ، المرجع السابق.51/746من المرسوم الرئاسي  47من المادة  91الفقرة  2
، تنظيم إداري 5القانون الإداري، ج، نقلا عن يوسف سعد الله الخوري: 96مويسي مالك، المرجع السابق، ص  -3

 .61)د.د.ن.ت(، ص 
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إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة، قبل منح 

والفائز بالمسابقة الذي يقدم أحسن عرض من الناحية  ،ةالصفقة لأحد الفائزين بالمسابق

 .1الاقتصادية تمنح له الصفقة دون مفاوضات

 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إبرام صفقة عن طريق المسابقة في مجالات التاليةو

 .معالجة المعلومات ،الهندسة المعمارية، الهندسة التعمير،يئة الإقليم وته

حدودة أو مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا ففي إطار المسابقة المحدودة كما تكون المسابقة م

يدعى المرشحون في مرحلة أولى إلى تقديم أظرفة ملفات الترشيحات فقط وبعد فتح هذه 

الأخيرة تقوم المصلحة المتعاقدة بدعوة المرشحون الذي جرى انتقائهم الأولي لتقديم أظرفة 

 .العرض التقني والعرض المالي

إجراء المسابقة تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة، لاسيما في مجال تهيئة الإقليم إن 

 .2والتعمير والهندسة المعمارية والهندسة، أو معالجة المعلومات

بينت أنه لا تبرم صفقة الإشراف على إنجاز  46من المادة  4كما نجد أن الفقرة 

 الأشغال وجوبا عن طريق المسابقة، إذا:

من المرسوم  59بلغها الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة لم يتجاوز م -

 51/746الرئاسي 

يتعلق موضوعها بالتدخل في مبنى قائم أو منشأة بنية تحتية أو التي لا تحتوي على  -

 مهام تعميم.

                                                           
 ، المرجع السابق.51/746من المرسوم الرئاسي  46من المادة  7 الفقرة 1
 ، المرجع السابق.51/746من المرسوم الرئاسي  46من المادة  9الفقرة  2
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أنه يتم تعيين لجنة التحكيم، لتبدي  46من المادة  1وإلى أبعد من ذلك أكدت الفقرة 

 اختيار المخطط أو المشروع. رأيها في

بأن المسابقة إجراء مخصص للأشخاص الطبيعيين  46نلاحظ من خلال نص المادة 

دون المعنويين لأنه يركز على الجانب الفني، مما يجعل المادة مقيدة جدا مقارنة بالغرض 

المرجو من الإجراء والمتمثل في إبرام طلب العروض التي قد تتم من طرف أشخاص 

 .51/746من المرسوم الرئاسي  96، وهذا ما نصت عليه المادة 1ن أو معنويينطبيعيي

كما نلاحظ أيضا أن المشرع دعم إجراء المسابقة بأساس قانوني ألا وهو لجنة التحكيم 

يبعدها تماما عن أي صورة من صور و الشكو بحيث يحفظ الإدارة من الوقوع في التهمة

 .2الفساد الإداري

 

 جراءات المسابقة : إأولا

الفقرة الأولى تكون المسابقة محدودة أو مفتوحة مع اشتراط  41طبقا لنص المادة 

 .3في حالة الإشراف على الإنجاز تكون المسابقة محدودة وجوباو قدرات دنيا،

أن ينص دفتر شروط المسابقة على برنامج  41كما أوجبت الفقرة الثالثة من المادة 

ضافة إلى ذلك يجب أن ينص أيضا على كيفيات الانتقاء الأولي، عند ونظام المسابقة، بالإ

 الاقتضاء، وتنظيم المسابقة.

                                                           

  1 زواوي عباس، المرجع السابق، ص1.

  2 المرجع نفسه، ص1. 

  3 الفقرة 7 من المادة 41 من المرسوم الرئاسي 746/51، المرجع السابق.
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وفي إطار مسابقة محدودة، يدعى المرشحون في مرحلة أولى إلى تقديم أظرفة ملفات 

الترشيحات فقط، وبعد فتح أظرفة ملفات الترشيحات وتقييمها، لا يدعى إلى تقديم أظرفة 

الخدمات والعرض المالي إلا المرشحون الذين جرى انتقائهم الأولي، وعدد العرض التقني و

 ( حيث تحدده المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط.1هؤلاء المرشحين هو خمسة )

 من هذا 49في حالة عدم جدوى المسابقة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

راضي بعد الاستشارة مع مراعاة احترام المرسوم يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى الت

 .  411أحكام المادة 

فضلا عن لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض أوجب التنظيم إنشاء لجنة تحكيم مشكلة 

من أعضاء مؤهلين في الميدان المعني ومستقلين عن المرشحين، يوكل لها تقييم خدمات 

 .2المسابقة

خدمات المسابقة قبل إرسالها إلى رئيس  إن المصلحة المتعاقدة تضمن إغفال أظرفة

 ،3لجنة التحكيم، كما يجب ضمان إغفال الأظرفة إلى غاية التوقيع على محضر لجنة التحكيم

بعد دراستها من طرف لجنة التحكيم، يرسل هذا الأخير إلى المصلحة المتعاقدة محضر و

وضيح بعض الجوانب جلسة لجنة التحكيم، مرفقا برأي معلل، ويبرز إن لزم الأمر ذلك ت

المرتبطة بالخدمات، فإذا تبين من خلال عمل لجنة التحكيم أن بعض الجوانب تحتاج إلى 

                                                           

  1 الفقرة 6 من المادة 41 من المرسوم الرئاسي 746/51، المرجع السابق.
 .514خرشي النوي، المرجع السابق، ص   2

 3 ، المرجع السابق.51/746من المرسوم الرئاسي  41من المادة  55الفقرة  
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توضيح، فإنه يقع على المصلحة المتعاقدة أن تخطر الفائز أو الفائزين المعنيين كتابيا، لتقديم 

 .1التوضيحات المطلوبة، وتكون الأجوبة المكتوبة جزءا لا يتجزأ من عروضهم

 نيا: نتائج المسابقة ثا

إن من بين نتائج المسابقة أنه يحق للفائز أو الفائزين في المسابقة الاستفادة من منح 

، حسب نسب وكيفيات أوكل التنظيم 2تدفعه المصلحة المتعاقدة، طبقا لاقتراحات لجنة التحكيم

بالمالية، بالنسبة تحديدها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف 

لمشاريع إنجاز المباني، أما بالنسبة للمشاريع الأخرى، فتحدد نسب وكيفيات دفع المنح 

بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني والوزير المكلف 

 بالمالية.

 

  طلب العروض  أساليب إبرام الصفقات العمومية وفقالمبحث الثاني: 

لأهمية الصفقات العمومية وارتباطها الوثيق بالخزينة العمومية، حدد المشرع نظرا 

إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وذلك بفتح المجال أمام المتنافسين لتقديم عروضهم 

وتمكينهم من الإطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة المراد إبرامها مراعيا في ذلك 

ة التي عرفت تكريسا أكبر بصدور قانون الصفقات العمومية لسنة  جملة من المبادئ الأساسي

 .3مكرر 7في المادة  7991

                                                           
 .514خرشي النوي، المرجع السابق، ص   1
 .511المرجع نفسه، ص   2
 .40مصطفى مبروكي، المرجع السابق، ص   3
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وباعتبار طلب العروض هو القاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومية، فإنه يمر بعدة 

 :كما يلي إجراءات، لذلك سنقسم هذا المبحث إلى أربع مطالب وهي

 المطلب الأول: إعداد دفاتر الشروط 

 تر الشروط : تعريف دفالفرع الأول

المتعاقدة مسبقا وبإرادتها المنفردة وتحدد  المصلحة تعدها على شكل دفتر وثيقةهو  

وفقا للقواعد والمراسيم المنظمة للصفقات بموجبها الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة 

العمومية كما توضح دفاتر الشروط محينة دوريا الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات 

، وهي 1لمتعاقد معهايار ابمختلف جوانبها وشروط المشاركة فيها وكيفيات اختالعمومية 

  2:تشمل على الخصوص ما يأتي

اللوازم و دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال 

 والدراسات والخدمات. 

دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل  

 شغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات.الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأ

 .دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة 

و قد اعتمد العميد شريف بلاجي في تعريفه لدفاتر الشروط على اعتبارها معيارا من 

معايير العقد الإداري في القانون الإداري الجزائري، وهي أيضا عاملا منشئا للصفقة 

                                                           
 .15مصطفى مبروكي، المرجع السابق، ص   1
، مذكرة 51/746صليحة حدوش، آليات الرقابة على الصفقات العمومية للجماعات المحلية في ظل المرسوم الرئاسي   2

العلوم السياسية، جامعة و رة جماعات محلية، كلية العلوم الحقوقمقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص إدا

 .51، ص 7951الجيلالي بونعامة خميس مليانة، 
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مية كونه يتحول بعد انتهاء عملية الإبرام إلى صفقة في حد ذاتها استنادا إلى نظرية العمو

الأعمال الإدارية النموذجية، كما نجد أن العميد أحمد محيو لم يتعرض إلى تعريف دفاتر 

الشروط إلا أنه طرح تساؤلا قانونيا حول طبيعتها القانونية بين الطابع التعاقدي أو التنظيمي 

ئلا أن هناك من بنوده من يكتسب الطابع التنظيمي كون أنها تصدر بصورة وأجاب قا

انفرادية وأن البعض منها يكتسب الطابع التعاقدي، حيث يتم التفاوض بشأنها مع المتعامل 

المتعاقد، ذلك أن إعدادها يكون إنفرادي إلا أنها لا تكون نهائية إلا بعد الموافقة عليها من 

د، وهذا ما يعطيه طابع عقد الموافقة، أما بعد إبرام العقد فإنه يصبح طرف المتعامل المتعاق

 . 1شريعة المتعاقدين كما في القانون الخاص

 

 الفرع الثاني: أنواع دفاتر الشروط 

تشمل دفاتر الشروط ثلاثة أصناف من الدفاتر، وهي دفاتر البنود الإدارية العامة 

 .2التعليمات الخاصةدفاتر و ودفاتر التعليمات المشتركة

 أولا: دفتر البنود الإدارية العامة 

ويفترض أن لكل مجال من مجالات الصفقات، سواء كانت الأشغال أو اللوازم أو  

الدراسات أو الخدمات دفتر بنود إدارية عامة تؤطر تسييره، غير أنه يلاحظ عدم وجود دفاتر 

                                                           
 .965، ص 7990محاضرات في المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط ،أحمد محيو  1
 ، المرجع السابق.51/746من المرسوم الرئاسي  77المادة  2
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. فهده الدفاتر تتضمن قواعد 1والدراساتبنود إدارية عامة تعنى بقطاعات التموين والخدمات 

 .2قانونية قابلة للتطبيق على كل الصفقات التي تجريها إدارة ما

وجاء في تبرير  75/55/5074وقد صدر دفتر التعليمات أو البنود الإدارية بتاريخ 

هذا القرار المتضمن دفاتر التعليمات الإدارية العامة، أن هذا الدفتر ينطبق على كل صفقات 

، ويفهم من ذلك أنه يخص فقط ميدان الأشغال، غير أنه 95/95/5071الأشغال ابتداءا من 

عمم  05/494وعلى الرغم من الاختلاف البين بين المجالات المتعددة، إلا أن المرسوم 

 . 3تطبيق هذه الدفاتر على مجالات أخرى، غير المجال الذي حررت أولا من أجلها

منه على وجوب وجود مثل هذه  77في المادة  51/746وقد نص المرسوم الرئاسي 

وجوب تحيينها دوريا حتى تتماشى والشروط التي يجب أن تتم وفقها الصفقات غير و الدفاتر

بقيت دفاتر البنود الإدارية العامة المتعلقة بالأشغال والتجهيز في و أن هذا التحيين لم يتم أبدا

أن تصاغ  51/746، وقد اشترط المرسوم4،سارية إلى اليوم5074صيغتها المقررة سنة 

 البنود الإدارية العامة في شكل مرسوم تنفيذي.

 

 ثانيا: دفاتر التعليمات المشتركة 

هذه الدفاتر تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع 

عليمات المشتركة واحد من الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، ويفهم أن دفاتر الت

                                                           

  1 خرشي النوي، المرجع السابق، ص 516.
 .969أحمد محيو، المرجع السابق، ص   2
 .511خرشي النوي، المرجع السابق، ص   3

  4  المرجع نفسه، ص 510.
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تحتوي شروط وترتيبات تقنية بمعنى عدم احتواء هذا النوع من الدفاتر على الضوابط 

 القانونية التي تكفل بها دفتر التعليمات الإدارية العامة.

ويقصد بالترتيبات التقنية ما تعلق بطبيعة السلع المستعملة والأساليب التكنولوجية 

والأمنية الواجب اتخاذها والخاصة بقطاع معين ضمن أحد المنتهجة والإجراءات التأمينية 

مجالات الصفقات، مثل الجسور ضمن مجال الأشغال، الورق ضمن مجال التموين، صيانة 

 .1المساحات الخضراء ضمن مجال الخدمات ...

إذا كانت دفاتر التعليمات الإدارية العامة يوافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي، وهذا ما 

فإن دفاتر التعليمات المشتركة يوافق  51/746من المرسوم الرئاسي  77المادة نصت عليه 

 عليها بموجب قرار من الوزير المعني.

  ثالثا: دفاتر التعليمات الخاصة:

وهي دفاتر خاصة بكل صفقة، يعتمد في تحريرها على كل من دفاتر التعليمات 

من بين ما يحتوي على معلومات متعلقة الإدارية العامة ودفاتر التعليمات المشتركة، وتحتوي 

بالمشروع من حيث الموضوع والأهمية والكميات والآجال الخاصة به وصيغ الإبرام 

 وكيفيات إجراء المنافسة ومكان سحب وإيداع العروض، وتنقيط العروض وتقييمها وتلقي

ة الخاصة العرائض بشأن الاختيار المؤقت للمتعامل المتعاقد وغير ذلك مما يهم المنافس

 .2بصفقة بعينها

                                                           
 .505خرشي النوي، المرجع السابق، ص   1

  2  المرجع نفسه، ص 507-505.
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ولم تكن دفاتر التعليمات الخاصة تخضع لأي فحص أو مراقبة من أي هيئة كانت ولم 

تؤسس إجبارية إخضاع دفاتر الشروط )بمفهوم دفتر التعليمات الخاصة( إلى الفحص إلا 

الذي جاء ليجعل من حصول دفتر التعليمات الخاصة  97/719بصدور المرسوم الرئاسي 

يرة لجنة الصفقات أمرا إجباريا، والتنظيم لم يستثني أي دفتر تعليمات خاصة إلا في على تأش

حالة دفاتر الشروط المتماثلة والتي سبق وأن حصلت على تأشيرة لجنة الصفقات بمناسبة 

 .1فحص سابق

 مرحلة الإعلان والتقديمالمطلب الثاني: 

 الفرع الأول: الإعلان عن طلب العروض

يضمن احترام مبدأ و ى إعلام المعنيين بما يفسح المجال للمنافسة بينهم،يهدف الإعلان إل

  .2المرشحينو يسمح للإدارة باختيار أحسن العروضو ،المساواة بينهم 

بعد اكتمال إعداد كراسة الشروط )دفتر الشروط(، والتي تحتوي الاشتراطات العامة 

والخاصة، تبدأ الإجراءات الفعلية للتعاقد بطريق طلب العروض، وأول إجراء تقوم به 

 3الإدارة هو الإعلان عن موضوع طلب العروض 

 عن الطلبالإعلان مفهوم أولا: 

الراغبين بالتعاقد وإبلاغهم عن كيفية الحصول على يقصد به إيصال العلم إلى جميع 

أي شكل من أشكال طلب  شروط التعاقد ونوعية المواصفات المطلوبة ومكان وزمان إجراء

 .1العروض

                                                           

  1  خرشي النوي، المرجع السابق، ص 507.
 97، ص 7991التوزيع و محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر 2

  3  ابو بكر صديق عمر، المرجع السابق، ص 66-67.
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كما يعرف الإعلان على أنه دعوة علنية للمؤسسات المعنية بموضوع طلب العروض 

العرض أكثر ملائمة حسب  لتقديم عروضها بشأنه، قصد إجراء منافسة بينها، واختيار

في الإعلان، وتقتضي صفة العلنية، أن و الشروط المحتواة في دفتر شروط طلب العروض

 2يتم نشر الإعلان بمختلف الوسائل التي حددها التنظيم.

كما أن الإعلان عن طلب العروض يمثل فرصة حقيقية للمنافسة بين الراغبين في 

 .3تكافئ الفرص أمام القانونو ساواة في المعاملةالتعاقد مع الإدارة، ويحقق مبدأ الم

بالإضافة إلى أنه يهدف إلى إضفاء الشفافية على العمل الإداري، ويسمح للإدارة 

 .4باختيار العروض والمرشحين

 

 الإعلان عن طلب العروض  : إلزاميةثانيا

جاء على هذه الإجبارية والتي  51/746من المرسوم الرئاسي  75لقد نصت المادة 

 نصها كالآتي" يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات الآتية:

 طلب العروض المفتوح -

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  -

 طلب العروض المحدود -

 المسابقة  -

 التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء  -

                                                                                                                                                                                     

  1  محمود خلف الجبوري، العقود الادارية، المرجع السابق، ص 11.
 .51صليحة حدوش، المرجع السابق، ص  2

  3  محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة، المرجع السابق، ص17. 

  4  محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 97.
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الإدارة بمراعاته في كل أشكال فالإعلان على هذا النحو إجراء شكلي جوهري تلزم 

 طلب العروض.

وتقتضي صفة العلانية أن يتم نشر الإعلان بمختلف الوسائل التي حددها التنظيم وفقا 

 .1آجال النشر وأوعية النشر ومدة النشرو للشروط المتعلقة بمحتوى الإعلان

 ثالثا: محتوى الإعلان عن طلب العروض 

على أنه: " يجب أن يحتوي  51/746رئاسي من المرسوم ال 77لقد نصت المادة  

 إعلان طلب العروض على البيانات الإلزامية الآتية:

 كيفية طلب العروض  -

 شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي  -

 موضوع العملية  -

قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر  -

 الشروط ذات الصلة 

 حضير العروض ومكان إيداع العروض مدة ت -

 مدة صلاحية العروض  -

 إلزامية كفالة التعهد، إذا اقتضى الأمر  -

لا يفتح إلا من طرف تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب عليه عبارة "  -

 " ومراجع طلب العروض لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

 ثمن الوثائق عند الاقتضاء  -

                                                           

  1  خرشي النوي، المرجع السابق، ص 799.
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 إعلان طلب العروض باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل.و يحرر 

 الإعلان  : كيفيةرابعا

كما ينشر  ،بلغة أجنبية واحدة على الأقل و يحرر إعلان المناقصة باللغة العربية  -

على الأقل في و إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )ن.ر.ص.م.ع(

 نيتين موزعتين على المستوى الوطني.جريدتين يوميتين وط

عندما يكون  ،ر فيها الإعلانويدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نش

كل العناصر التي سمحت باختيار صاحب و آجال الإنجازو مع تحديد السعر ،ذلك ممكنا 

 الصفقة.

الإعلان فيها ما تتمثل وسائل الإعلان التي يجب على الإدارة نشر  71حسب المادة و

 يلي:

 النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )ن.ر.ص.م.ع( -

 على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني  -

الإشهار المحلي: يمكن إعلان طلبات عروض الولايات والبلديات والمؤسسات  -

ت أشغال أو لوازم ودراسات أو العمومية الموضوعة تحت وصايتها والتي تتضمن صفقا

خدمات يساوي مبلغها تعبا لتقدير إداري، على التوالي مائة مليون دينار 

دج( أو يقل عنها 19.999.999دج( أو يقل عنها، وخمسين مليون دينار )599.999.999)

 حسب الكيفيات الآتية:

 * نشر إعلان طلب العروض في يوميتين محليتين أو جهويتين 

 إعلان طلب العروض بالمقررات المعينة:* إلصاق 
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 للولاية  -

 لكافة بلديات الولاية  -

 لغرف التجارة والصناعة، والصناعة التقليدية والحرف، والفلاحة للولاية  -

 للمديرية التقنية المعنية في الولاية  -

 الطلبات تقديمالفرع الثاني: 

إعطاء مهلة محددة للمعنيين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة و ،بعد عملية الإشهار

 ،فإن على المهتمين أن يحرروا عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة 

 .1 ووضعها في ظرفين مختومين

 تقديم الطلبات مفهومأولا: 

 دارةتعتبر عملية إيداع العروض عملية هامة، إذ أنها تشكل نقطة بدء العلاقة بين الإ

التي يتقدم بها الأفراد في طلب العروض، والتي يتبين من خلالها الوصف  وهيالمتنافسين، و

الفني لما يستطيع المتقدم القيام به وفقا للمواصفات المطروحة في طلب العروض، وكذلك 

عليه طلب  اعتمدتحديد السعر الذي يقترحه العارض والذي على أساسه يبرم العقد فيما لو 

 2العروض.

 ثانيا: تحديد آجال تحضير العرض 

تحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضير العروض بالاستناد إلى تاريخ نشرها الأول في 

النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة كما يدرج أيضا في دفتر 

                                                           
 .79 ، ص7994-99قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية 1
 .16محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص   2
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لإعلان وينبغي تقديم العروض خلال المدة التي حددتها المصلحة المتعاقدة في االشروط، 

ويبدأ تقديمها من تاريخ أول صدور للإعلان في اليوميات الوطنية أو الجهوية أو النشرة 

الرسمية للصفقات على أن يسري الأجل في اليوم الذي صدر فيه طلب العرض، وهذا ما 

التي جاء فيها:" تحدد و 51/746من المرسوم الرئاسي  77قضت به الفقرة الثالثة من المادة 

متعاقدة أجل تحضير العروض بالاستناد إلى تاريخ أول نشر لإعلان المنافسة، المصلحة ال

عندما يكون مطلوبا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في 

بوابة الصفقات العمومية، ويدرج تاريخ وآخر ساعة لإيداع العروض وتاريخ وساعة فتح 

 تسليمه للمتعهدين.الأظرفة في دفتر الشروط، قبل 

ويعتبر الفاصل الزمني بين ظهور الإعلان وأجل إيداع العروض، فترة تحددها 

المصلحة المتعاقدة مع مراعاة وجوب تمكينها للمتنافسين من سحب دفاتر الشروط، والقيام 

بالحسابات والدراسات اللازمة واستخراج وتحرير الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط، وذلك 

 .1العروض في الآجال المحددة لإيداع

لقد أحسن تنظيم الصفقات، عندما ربط أجل إيداع بأجل فتح العروض، بهدف منع كل 

فتح مسبق للعروض أو الإطلاع اللاشرعي على محتوياتها مستهدفا، التقليل من إمكانيات 

التنظيمات في مسألة تسيير ملفات طلبات العروض وهذا يجعل عروض و مخالفة القوانين

 المتنافسين في مأمن من الفتح قبل الأوان.

 

 

                                                           
 .796خرشي النوي، المرجع السابق، ص   1
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  تقديم الطلبثالثا: تمديد أجل 

قد تقتضي بعض الظروف تمديد أجل إيداع العروض، ويقع على الإدارة حينها أن 

تقوم بإشعار المتنافسين الذين سبق لهم وأن سحبوا دفاتر الشروط فضلا عن وجوب قيامها 

. وهذا ما أشارت 1النشر التي تكفلت بنشر الإعلان أولابالإعلانات اللازمة في نفس أوعية 

التي جاء فيها: "يمكن  51/746من المرسوم الرئاسي  77إليه الفقرة الثانية من المادة 

المصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجل المحدد لتحضير العروض، إذا اقتضت الظروف ذلك وفي 

 هذه الحالة، تخبر المتعهدين بذلك بكل الوسائل".

كما أحسن المشرع صنعا عندما ألزم الإدارة المعنية، عند اختيارها لأجل أن تفتح 

. وهذا ما أكدت عليه الفقرة 2الترشح لأكبر عدد ممكن من العارضينو مجال المشاركة

بقولها: "مهما يكن من أمر فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد لتحضير  77الرابعة من المادة 

 كبر عدد ممكن من المتنافسين".العروض المجال واسعا لأ

 طلب الرابعا: مضمون 

إن نصوص تنظيم الصفقات العمومية فصلت في مشتملات ملف طلب العروض حيث 

على أن يشتمل طلب العروض على ملف  51/746من المرسوم الرئاسي  76أوجبت المادة 

 الترشح وعرض تقني وعرض مالي.

ة منفصلة ومقفلة بإحكام، يبين فيها ويوضع ملف الترشح والعرض التقني في أظرف

" أو مترشح ملفتسمية المؤسسة ومرجع طلب العرض وموضوعه وتتضمن عبارة "

                                                           
 .791المرجع نفسه، ص   1

  2  عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 551.
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" وتوضح الأظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ويحمل  مالي عرض" أو "  تقني عرض"

" طلب العروض رقم طلب لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضعبارة " 

 وموضوعه .العروض 

 1يتضمن ملف الترشح، ما يأتي:ملف الترشح:  -5

 تصريح بالترشح، يشهد المتعهد أو المرشح فيه أنه: -

*غير مقصى أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية طبقا لأحكام المادتين 

 من هذا المرسوم. 10و61

( 9منذ أقل من )أن صحيفة سوابقه القضائية الصادرة و * أنه ليس في تسوية قضائية

 ".شيء لاأشهر تحتوي على إشارة "

* وفي خلاف ذلك، فإنه يجب أن يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي وصحيفة 

السوابق القضائية وتتعلق صحيفة السوابق القضائية بالمرشح أو المتعهد عندما يتعلق الأمر 

 الأمر بشركة.بشخص طبيعي، والمسير أو المدير العام للمؤسسة عندما يتعلق 

* أنه استوفى واجباته الجبائية وشبه الجبائية وتجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة 

الأشغال العمومية والري، عند و الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء

بق لها الاقتضاء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية، التي س

 العمل بالجزائر.

 تصريح بالنزاهة  -

  1القانون الأساسي للشركات -

                                                           
 .08صليحة حدوش، المرجع السابق، ص  1
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 الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة  -

 كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين أو عند الاقتضاء المناولين: -

 ماد وشهادة الجودة عند الاقتضاء قدرات مهنية: شهادة التأهيل والتصنيف، اعت -أ

 قدرات مالية: وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية -ب

 قدرات تقنية: الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية  -جـ

 

 العرض التقني: -8

 تصريح بالاكتتاب  -

وكل وثيقة مطلوبة كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني: مذكرة تقنية تبريرية  -

 51/746من المرسوم الرئاسي  61تطبيقا لأحكام المادة 

من المرسوم الرئاسي  571كفالة تعهد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  -

51/746 

 ." مكتوبة بخط اليدقرئ وقبلدفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة " -

التصنيف بالنسبة و المجال المعني )شهادة التأهيل كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في -

 الاعتماد بالنسبة لصفقات الدراسات(و كذا المراجع المهنية .و لصفقات الأشغال

مثل القانون الأساسي للمؤسسة  ،كل الوثائق الأخرى التي تطالبها المصلحة المتعاقدة -

 البطاقة المهنية للحرفيو ةالمراجع المصرفيو السجل التجاري للحصائل الماليةو المتعهدة

 الحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين .و مستخرج سجل الصناعة التقليديةو

                                                                                                                                                                                     
 .08صليحة حدوش، المرجع السابق، ص  1
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 رد كفالة المتعهد الذي منح الصفقة بعد وضع كفالة حسن التنفيذ .

 شهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الجزائريينو الشهادات الجبائية -

 عملوا في الجزائر . المتعهدين الأجانب الذينو

فيما يخص الشركات التجارية التي تتمتع ،شهادة الإيداع القانوني لحسابات الشركة  –

 الخاضعة للقانون الجزائري                                                و بالشخصية المعنوية

 تصريح بالنزاهة - 

الإداري المطلوب من المترشحين يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تكيف محتوى الملف  -

أو المتعهدين، وهذا لخصوصية بعض الصفقات العمومية لاسيما تلك التي تنفذ في الخارج 

والتي تبرم مع الفنانين أو مع المؤسسات المصغرة، حسب الشروط المنصوص عليها في 

 .16المادة 

 1يحتوي العرض المالي ما يلي:العرض المالي:  -3

 رسالة تعهد  -

 دول الأسعار بالوحدة ج -

 تفصيل كمي وتقديري  -

 تحليل السعر الإجمالي والجزافي  -

المصلحة المتعاقدة يمكن لها حسب موضوع الصفقة ومبلغها، أن تطلب من المتعهدين 

أو المترشحين وثائق مصادق عليها طبق الأصل إلا إستثناء، لما ينص على ذلك نص 

 تشريعي أو مرسوم رئاسي.

                                                           
 .08السابق، ص صليحة حدوش، المرجع  1



 إبرام الصفقات العموميةفي  اعدة طلب العروضلقالاطار النظري                           الأول الفصل

   

11 
 

على المصلحة المتعاقدة طلب الوثائق الأصلية، فإنه يقتصر على حائز ولما يتحتم 

الصفقة العمومية فقط، ثم أنه في حالة الإجراءات المحصصة، فإنه يجب على المصلحة 

المتعاقدة ألا تفرض على المرشحين أو المتعهدين تقديم عن كل حصة وثائق مماثلة إلا في 

في حالة المسابقة، بالإضافة لاحتوائه لأظرفة ملف  الحالات الاستثنائية المبررة أن العرض

العرض التقني والعرض المالي، فإنه يجب أن يحتوي كذلك على ظرف الخدمات و الترشح

 الذي يحدد محتواه في دفتر الشروط .

 

 المطلب الثالث: مرحلة تقييم العروض 

الأظرفة وتقييم ، مهمة فتح 1لقد أسندت نصوص تنظيم الصفقات العمومية الجزائري

العروض إلى لجنة واحدة، وهي لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وهذا ما نصت عليه 

 .51/746من المرسوم الرئاسي  579والمادة  65المادة 

بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان لتقديم العروض تأتي مرحلة أخرى هي مرحلة 

التنظيم الصفقات العمومية مهمة فتح  ، وتقييم العروض، وقد أسندت نصوص2فتح العروض

 الأظرفة وتقييم العروض إلى لجنة واحدة وهي لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.

 الفرع الأول: فتح الأظرفة

على أن المصلحة المتعاقدة  51/746من المرسوم الرئاسي 579نصت المادة 

مكلفة بفتح الأظرفة وتحليل تستحدث في إطار الرقابة الداخلية، لجنة دائمة واحدة أو أكثر 

                                                           

  1 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 579.

  2 فريد كركادن، المرجع السابق، ص 55.
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 وتقييم الأظرفة فتح لجنةالعروض والبدائل والاسعار الاختيارية، وتدعى في صلب النص " 

" وتتكون هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة ويختار هؤلاء  العروض

 الموظفين نظرا لكفاءتهم.

، أنه أسند مهمة فتح الأظرفة إلى وما يلاحظ على تنظيم الصفقات العمومية الجديد

طرف لجنة واحدة وهي لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وهذا بخلاف المرسوم الرئاسي 

، ولجنة أخرى تتولى مهمة تقييم 1الذي أسند مهمة فتح الأظرفة للجنة فتح الأظرفة 59/797

 .2العروض

ا حدد مهامها، حيث أنه وقد حدد تنظيم الصفقات العمومية قواعد سير هذه اللجنة، كم

يتم فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح أو العروض التقنية والمالية في جلسة علنية خلال 

نفس الجلسة في تاريخ وساعة فتح الأظرفة، وتدعو المصلحة المتعاقدة كل المرشحين أو 

رسالة المتعهدين لحضور جلسة فتح الأظرفة، وذلك من خلال إعلان المنافسة أو عن طريق 

 موجهة للمرشحين أو المتعهدين المعنيين.

في حالة الإجراءات المحدودة، تفتح ملفات الترشيحات بصفة منفصلة وفي حالة 

إجراء طلب العروض المحدود، يتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية أو العروض 

ابقة، يتم فتح الأظرفة التقنية النهائية والعروض المالية على مرحلتين، وفي حالة إجراء المس

المتعلقة بالعروض التقنية والخدمات والعروض المالية على ثلاث مراحل، ولا يتم فتح 

                                                           
 ، المرجع السابق.59/797من المرسوم الرئاسي  575المادة  1
  ، المرجع السابق.59/797من المرسوم الرئاسي  571المادة  2
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أظرفة الخدمات في جلسة علنية، ولا يتم فتح الأظرفة المالية للمسابقة إلا بعد نتيجة تقييم 

 وم.من هذا المرس 41الخدمات من قبل لجنة تحكيم، كما هو منصوص عليه في المادة 

ويتعين على المصلحة المتعاقدة أن تضع في مكان مؤمن وتحت مسؤوليتها الأظرفة 

 .1المتعلقة بالعروض المالية إلى غاية فتحها

تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بعمل إداري وتقني تعرضه على المصلحة 

لغاءه المنح المؤقت المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إ

من المرسوم  575للصفقة، وتصدر في هذا الشأن رأيا مبررا وهذا ما نصت عليه المادة 

 .51/746الرئاسي 

يتم تحديد شكلية لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض من طرف مسؤول المصلحة 

المتعاقدة بموجب مقرر، كما يحدد قواعد تنظيمها وسيرها ونصابها، وذلك في إطار 

 التنظيمية المعمول بها.و جراءات القانونيةالإ

وأن اجتماعات لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض تصح مهما كان عدد أعضائها 

الحاضرين، ويجب أن تسهر المصلحة المتعاقدة على أن يسمح عدد الأعضاء الحاضرين 

 .2بضمان شفافية الإجراء

نه: "يتم فتح الأظرفة من على أ51/746من المرسوم الرئاسي 65ولقد نصت المادة 

من هذا  579طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المنشأة بموجب أحكام المادة 

 المرسوم. 

                                                           

  1 المادة 69 من المرسوم الرئاسي 746/51، المرجع السابق. 

  2 المادة 577 من المرسوم الرئاسي 746/51، المرجع السابق.
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 بحيث تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بالمهام الآتية:

 تثبت صحة تسجيل العروض  -

تعد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة ملفات  -

 مبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة و ترشحهم أو عروضهم مع توضيح محتوى

 تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض -

توقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب  -

 الاستعمال 

الحاضرين  تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة -

 والذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة 

تدعو المرشحين أو المتعهدين، عند الاقتضاء، كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة  -

إلى استكمال عروضهم التقنية، تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة أو غير 

( أيام ابتداء 59مذكرة التقنية التبريرية، في أجل أقصاه عشرة )الكاملة المطلوبة، باستثناء ال

من تاريخ فتح الأظرفة، ومهما يكن من أمر، تستثنى من طلب الاستكمال كل الوثائق 

 الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض.

تقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء، في المحضر، إعلان عدم جدوى  -

 من هذا المرسوم. 49ء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة الإجرا

ترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها من  -

 المتعاملين الاقتصاديين، عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
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 الفرع الثاني: تقييم العروض 

مهمة تقييم العروض للجنة فتح  51/746لمرسوم الرئاسي من ا 67لقد أسندت المادة 

، 51/746من المرسوم الرئاسي  65الأظرفة وتقييم العروض، المنصوص عليها في المادة 

ويتم اختيار موظفي هذه اللجنة نظرا لكفاءتهم، لأن مسألة تقييم العروض تحتاج إلى قدر من 

. وتقوم هذه اللجنة 1دفتر شروط طلب العروضالدراية والمعرفة بمعايير التقويم المعتمدة في 

بإقصاء الترشيحات والعروض غير المطابقة  51/746من المرسوم الرئاسي 67طبقا للمادة 

لمحتوى دفتر الشروط و/أو لموضوع الصفقة، وفي حالة الإجراءات التي لا تحتوي على 

والخدمات المتعلقة  مرحلة انتقاء أولي، وبذلك لا تفتح أظرفة العروض التقنية والمالية

، وتعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير 2بالترشيحات المقصاة

والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط، حيث تقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني 

 للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها

في دفتر الشروط، وفي المرحلة الثانية تقوم بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم 

في عروضهم، وتقوم طبقا لدفتر الممكنة تأهيلهم الأولي تقنيا، مع مراعاة التخفيضات 

الشروط، بانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، المتمثل في العرض الأقل ثمنا 

لمالية للمرشحين المختارين، عندما يسمح موضوع الصفقة بذلك، ويستند من بين العروض ا

تقييم في هذه الحالة إلى معيار السعر فقط، الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا، إذا 

تعلق الأمر بالخدمات العادية، ويستند تقييم العروض إلى عدة معايير من بينها معيار السعر، 

                                                           
 .69محمد محفوظي، مرجع سابق، ص  1
 .51/746المرسوم الرئاسي  2
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على أعلى نقطة استنادا إلى ترجيح عدة معايير من بينها معيار وكذا العرض الذي تحصل 

 السعر، وهذا إذا كان الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات.

تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض 

ي وضعية هيمنة على المقبول، إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا ف

السوق أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المهني، بأي طريقة كانت، ويجب بيان 

 هذا الحكم في دفتر الشروط.

إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، أو كان سعر 

ة لمرجع أسعار، تطلب واحد أو أكثر من عرضه المالي منخفضا بشكل غير عادي، بالنسب

منه عن طريق المصلحة المتعاقدة كتابيا، التبريرات والتوضيحات التي تراها ملائمة، وبعد 

التحقق من التبريرات المقدمة، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض العرض إذا أقرت 

قدة أن جواب المتعهد غير مبرر من الناحية الاقتصادية، وعليه ترفض المصلحة المتعا

 العرض بمقرر معلل.

إذا أقرت لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض أن العرض المالي للمتعامل الاقتصادي 

المختار مؤقتا، مبالغ فيه بالنسبة لمرجع الأسعار، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض 

رفة العرض، وترفضه بمقرر معلل، وترد عند الاقتضاء عن طريق المصلحة المتعاقدة  الأظ

 المالية التي تتعلق بالعروض التقنية التي تم اقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها.

في حالة إجراء المسابقة، تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض على المصلحة 

المتعاقدة قائمة بالفائزين، المتعهدين وتدرس عروضهم المالية فيما بعد لانتقاء أحسن عرض 

 ادية، استنادا إلى ترجيح عدة معايير.من حيث المزايا الاقتص
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تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بتسجيل أشغالها المتعلقة بفتح الأظرفة وتقييم 

 العروض في سجلين خاصين يرقمهما الامر بالصرف ويؤشر عليهما بالحروف الأولى.

 

 إعتماد الصفقةالمطلب الرابع: مرحلة 

، باتخاذ موقف إزاء الطلباتتقوم المصلحة المتعاقدة بعد فتح الأظرفة وتقييم 

 .1العارضين والمتعاملين، فتختار أفضل وأحسن عرض من أجل إنجاز المشروع المعلن عنه

تتم من قبل المسئول عن الصفقات أو السلطة  ،تعتبر مرحلة المصادقة آخر المراحل

لمن رست عليه و ،فتصبح نهائية بهذه المصادقة ،الوصية بالنسبة للجماعات المحلية 

 المناقصة مؤقتا أن يسحب عرضه الذي كان قد قدمه.

حيث تختلف  ،ويجدر في هذه المرحلة التطرق إلى مبدأ الاختصاص في الصفقات العمومية 

السلطات المختصة بالمصادقة حسب ما إذا كانت الصفقة تخص الدولة أو الجماعات 

 ات العمومية.المحلية أو الهيئ

ويتم البت في نتائج طلب العروض عن طريق المنح المؤقت للصفقة أو إلغاءها من 

طرف المصالح المتعاقدة، فعند الوصول إلى اختيار المتعاقد الذي رست عليه الصفقة نصل 

 إلى مرحلة الاعتماد والتتويج بالصفقة وتنفيذها وتمر هذه المرحلة بما يلي:

 الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة: الفرع الأول

لكل الإجراءات التي سبقته انطلاقا من تحديد الحاجة  ختاماالمنح المؤقت للصفقة يأتي 

مرورا بإجراءات المنافسة وصولا إلى تعيين فائز مؤقت للصفقة والمنح المؤقت للصفقة 

                                                           

 1 مصطفى مبروكي، المرجع السابق، ص 69.
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يقصد به إعلام المتنافسين المشاركين في طلب العروض بالنتائج المؤقتة لطلب العروض، 

 إلا بعد دراسة الطعون إن وجدت.. ولا يكون حائزا بصورة نهائية 1وفقا لشكليات معينة

ويتم إعلام المتنافسين باسم المتعامل الذي رسى عليه الاختيار المؤقت، والذي تريد 

الإدارة اسناد الصفقة له، مع تضمين الإعلان كل المعايير الاختيار التي تتطابق مع محتويات 

 وكل العوامل الأخرى. دفتر الشروط، والنقاط المتحصل عليها، لاسيما السعر وآجال التنفيذ

ويتم نشر الإعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي تنشر فيها إعلان طلب 

العروض، عندما يكون ذلك ممكنا، مع تحديد السعر وآجال الإنجاز وكل العناصر التي 

من  71سمحت باختيار حائز الصفقة العمومية وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة 

 .51/746رسوم الرئاسي الم

تسند الصفقة للمتنافس المختار مؤقتا إلى غاية انتهاء الآجال القانونية لإيداع الطعون و

( أيام، ابتداءا من تاريخ أول نشر 59المتعلقة بالمنح المؤقت للصفقة والمحددة بأجل عشرة )

لصفقات المتعامل العمومي أو في لإعلان المنح المؤقت للصفقة، في النشرة الرسمية 

الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية، في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتين 

من المرسوم، وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، يمدد  514و569

 التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي.

المتعاقدة، في إعلان المنح المؤقت للصفقة المرشحين والمتعهدين وتدعو المصلحة 

الراغبين في الإطلاع على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحاتهم وعروضهم التقنية والمالية 

                                                           

  1 خرشي النوي، المرجع السابق، ص 759.
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( أيام، ابتداء من اليوم الأول لنشر إعلان المنح 99الاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة )

 ئج كتابيا.المؤقت للصفقة  تبليغهم النتا

يقدم الطعن في المنح المؤقت للصفقة في حالات المسابقة وطلب العروض المحدود 

 .51/746من المرسوم الرئاسي  17هذا ما نصت عليه المادة و عند نهاية الإجراء

حيث تصدر لجنة الطعون في اجتماع يحضره ممثل المصالح المتعاقدة بصوت 

يوما ابتداءا من تاريخ انقضاء أجل العشرة أيام  (51، في أجل خمسة عشرة )1استشاري رأيا

المذكورة أعلاه، ويبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن، ولا يمكن عرض 

( 99مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين )

لموافق للآجال المحددة، لتقديم يوما ابتداءا من تاريخ نشر الإعلان المنح المؤقت للصفقة ا

الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة المحددة تشكيلتها في المواد 

 من المرسوم. 511و 564و 569و565

أما بالنسبة للصفقات العمومية التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية 

لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو أعلاه، حيث تقدم الطعون  97المذكورة في المادة 

القطاعية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات السلطة الوصاية، وترفع الطعون الخاصة 

بالصفقات العمومية المبرمة في إطار اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع المذكورة في 

الغ القصوى المحددة في من المرسوم، لدى لجنة الصفقات المختصة في حدود المب 59المادة 

فالمشرع وفر ضمانة الطعن لكل متعهد  51/746من المرسوم الرئاسي  514و 569المادتين 

 وهذا حفاظا على نزاهة النتائج.

                                                           

  1 خرشي النوي، المرجع السابق، ص 751.
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 : المصادقة على الصفقةنيع الثاالفر

تقوم المصلحة المتعاقدة عن طريق مكتب الصفقات العمومية  501-501حسب المواد 

الملف من أجل عرضه على لجنة الصفقات العمومية المختصة، ويجب أن التابع لها بمتابعة 

على الأقل من  1أيام 91يرسل الملف كاملا إلى المقرر المعين من طرف رئيسها قبل ثمانية 

انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة الملف، بحيث تنتهي الرقابة الممارسة على مشاريع 

دقة تقوم المصلحة المتعاقدة بالالتزام بالصفقة الصفقات بالمصادقة أو الرفض، بعد المصا

لدى المراقب المالي والذي ينتج عنه المصادقة على الالتزام شريطة أن تتوفر لديها 

الاعتمادات المالية المخصصة لذلك، وفي حالة عدم تمكن المصلحة المتعاقدة الالتزام 

عمومية عليها تعرض الصفقة بالصفقة وانقضاء مدة ثلاثة أشهر من مصادقة لجنة الصفقات ال

 من جديد عليها بهدف تجديد المصادقة عليها.

 

 مباشرة إجراءات التعاقد: لثالفرع الثا

رغم الطابع الحاسم لمرحلة إرساء الصفقة السابق بيانها إلا أنها لا تعد المرحلة 

النهائي الأخيرة بل لا بد من اعتماد طلب العروض ومباشرة إجراءات التعاقد لإضفاء الطابع 

والرسمي على الصفقة والإعلان عن إتمام إجراءاتها، فالمنح المؤقت للصفقة رغم فوائده 

بالنسبة للمصلحة المتعاقدة أو للمتعامل  العمومي أو للجنة الرقابية للصفقات العمومية، إلا أنه 

 .2يبقى منحا مؤقتا

                                                           
 ،يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 746 51المرسوم الرئاسي رقم /  1
 .599-570عمار بوضياف، المرجع السابق، ص   2
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 بالاعتماد  المكلفةالجهة 

ف هيئات الرقابة القبلية الخارجية الممثلة في لجنة بعد التأشير على الصفقة من طر

الصفقات العمومية وكذا المراقب المالي إلا أنها لا تصح ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها 

على أنه "لا  51/746من المرسوم الرئاسي  4المادة  عليه نصت السلطة المختصة حسب ما

 ت عليها السلطة المختصة وهي:تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافق

 مسؤول الهيئة العمومية  -

 الوزير  -

 الوالي  -

 رئيس المجلس الشعبي البلدي  -

 المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية  -

يمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحيتها في هذا المجال إلى المسؤولين 

 ا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.المكلفين بإبرام الصفقات العمومية وتنفيذه
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 لاصةخ

 تــنظم 51/746الصــفقات العموميــة التــي يتضــمنها المرســوم الرئاســي  نإ

الجانب من الصفقات العمومية الذي يتضمن دفع الأمـوال العموميـة مقابـل إنجـاز الأشـغال 

أمــا الصــفقات التــي يمكــن أن  ،والخــدمات لحســاب أشــخاص عامــة أو اقتنـاء السـلع

 ،ي تخـرج عـن إطـار هـذا المرسـومالأشخاص فهـ تتضــمن إيــرادات أو مــداخيل لهــذه

ل علــى الأمــوامنهــا الدولــة  ويقصـد بـالإيرادات العموميـة كـل المصـاريف التـي تحصـل

ن الإيرادات الناتجة ع ومنهــا ،لتزويــد خزينتهــا بهــدف إشــباع الحاجــات العموميــة

 .الأملاك الوطنيـة

نلاحظ أن إجراء طلب العروض يقيد المصلحة المتعاقدة، سواء من خلال  وفي الأخير

، كما أنها 51/746من المرسوم الرئاسي 91احترامها المبادئ المنصوص عليها في المادة 

 غاية مرحلة الاعتماد.مقيدة بجملة من الإجراءات بداية من إجراء الإعلان وإلى 
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 الفصل الثاني: التراضي كاستثناء لإبرام الصفقات العمومية

 

  المبحث الأول: مفهوم واشكال أسلوب التراضي

 مفهوم التراضي في التعاقدلمطلب الأول: ا

  المطلب الثاني: أشكال التراضي

 

 حالات التراضيالمبحث الثاني: 

  لمطلب الأول: حالات التراضي البسيطا

  لمطلب الثاني: حالات التراضي بعد الاستشارةا

  المطلب الثالث: تقييد التراضي البسيط
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 تمهيد:

نظرا للأهمية البالغة لعقود الصفقات العمومية باعتبارها أهم طرق إنفاق الأموال 

ولما كان ، المميزة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلادالعمومية وتمثل كذلك الأداة 

وجب اخضاع الإدارة لطرق خاصة تتعلق ، للصفقات العمومية علاقة بالخزينة العمومية

تشكل قيودا في إجراءات التعاقد ، باعتبارها عقود تتضمن بنود غير مألوفة، بإبرام الصفقة

بناءا على ذلك كان لابد ، ة المال العموميلكن لن تصل هذه القيود الى جوهرها وهو حماي

القانونية التي من شأنها تسيير المال العام بما يحقق الأهداف و من إيجاد الصيغة العقلانية

 التي من اجلها يتم صرف هذا الكم الهائل من الأموال.

 الجهات المخولة بهاو وعليه صار لابد من معرفة الماهية الحقيقية للصفقات العمومية

كذلك معرفة ، وحددها بما لايدع مجالا لعدم الفهمو لتي جاء بها قانون الصفقات العموميةاو

وكل ذلك من أجل الحفاظ على المال ، الطرق القانونية لسير هذه العقود التي تبرمها الإدارة

 العام.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  01/632رقم  الرئاسيومن خلال المرسوم 

" تبرم  62الملغى نجده تطرق الى طرق ابرام الصفقات العمومية من خلال نص المادة 

أو وفق اجراء ، الصفقات وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة في الابرام

 02/642وم الرئاسي رقم التراضي." غير انه طبقا للقانون الجديد الذي صدر بموجب المرس

فقد عدل من طرق الابرام اذ أرجع اجراء طلب العروض هو القاعدة العامة واحتفظ بإجراء 

 والذي هو موضوع الفصل الثاني.، منه 33التراضي كاستثناء طبقا لنص المادة 
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  مفهوم واشكال أسلوب التراضي: المبحث الأول

الإدارة تفقد حرية إختيار  أن المناقصةء راسته في إجراتبين لنا من خلال ما تم د

تفضيل عارض و ذلك لإبعادها عن المعاملات المشبوهة، والمتعاقد معها لأسباب موضوعية

غير ، م الصفقات العموميةراالشفافية في إبو ذلك من أجل إضفاء مبدأ العلانية، وعن الأخر

حالات محددة و في ظروف أنه ولأسباب موضوعية يتعين على الإدارة إختيار المتعاقد معها

هو ما أطلق عليه بإجراء التراضي في ، ودون إعلام الغيرو دون اللجوء إلى الإشهار والنشر

 إبرام الصفقة.

إقدامها على  في حالة للإدارةلأنه يترك حرية واسعة ، التراضي أسلوب اكثر مرونةو

رائية والتحرر من القيود الاجلى التعاقد بالتراضي إجاز التنظيم اللجوء ألذا فقد ، 1التعاقد

وقد عرف ، ستثنائي لإبرام الصفقات العموميةفهو إجراء ا، المعمول بها في طلب العروض

 .2 الشكلية للمنافسة احد دون الدعوةجراء الذي تخصص بموجبه الصفقة لمتعاقد وبأنه الإ

ين المصلحة المتعاقدة وجود التفاوض ب فأسلوب التراضي يقوم على أساس

ي البسيط والتراضي بعد ن إجراء التراضي له أشكال وهي التراضأكما ، والمترشحين

 .الاستشارة

 

 

                                                           
 1- أنظر المادة 40 من المرسوم الرئاسي 642/02، المرجع السابق.

 2- أحمد محيو، المرجع السابق، ص 321.
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  مفهوم التراضي في التعاقد: المطلب الأول

يعرف التراضي بأنه ذلك الأسلوب الاستثنائي في التعاقد الذي تقوم به السلطة 

المناقشة المفتوحة مع المرشحين ذلك في إطار من و ،المختصة دون التقيد بشكليات المناقصة

مع الاحتفاظ بحرية كاملة في اختيار المتعاقد المناسب بشرط الالتزام بالقواعد  ،للتعاقد

 المنظمة لهذا الأسلوب .

دارة بموجبه أن الإذلك ، ستثنائية للتعاقدالتراضي كطريقة والقصد من إطلاق تسمية ا

ختيار المتعاقد دون التقيد بإجراءات اتمكنها من أي ، حرر من الخضوع للقواعد الإجرائيةتت

 .معنية

لذا فقد حظي بعدة تعريفات ، الصفقات العمومية لإبرامفالتراضي طريق استثنائي 

 .02/642لى غاية المرسوم الرئاسي إ 22/31الأمر من بداية 

 تعريف القانونيال: الفرع الأول

 قوانين الصفقات العمومية في الجزائر من خلال مختلف 

 76/09ولا: تعريف التراضي في الأمر أ

والتي جاء فيها  22/31من الأمر  21ائري التراضي في المادة عرف المشرع الجز

والموردين  المقاوليندارة بحرية مع التراضي تلك التي تتنافس فيها الإالصفقات ب "تسمى

ويلاحظ أن المشرع منح ، "الصفقة لمن تختاره منهمم ومنحهم الذين تقرر التشاور معه

غير أن هذه المادة ، من الحرية لاختيار المتعاقد معهاسلوب قدرا واسعا في هذا الأ للإدارة
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ختار المتعاقد وليست طرفا دارة هي من ستقدت من طرف البعض على أساس أن الإانت

 .منافسا

 28/541: تعريف التراضي في المرسوم ثانيا

ن ص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دوجراء يخصإالتراضي بأنه " 62المادة عرفت 

 الشكلية للمنافسة ولا يستبعد فيه الاستشارة".الدعوة 

قع ن كثرة وتنوع الحاجات التي يلأ، لاعتبار لهذا الاجراءاأعاد المشرع الجزائري 

هذه الحاجات  لإشباعم دارة في مقابل العدد الضعيف من المؤسسات التي تتقدإشباعها على الإ

 .1ق غالبا إجراء المنافسة الحقيقيةيعي

صبح إجراء أحيث ، 62المادة  عدلت 0344ؤرخ في سنة الم 44/20المرسوم  روبإصدا

 التراضي يتخذ شكلين: 

 راضي البسيط بدون إجراء المنافسةالت -

العمومي  مما يسمح للمتعاملالتراضي بعد الاستشارة المنظمة بكافة الوسائل المكتوبة  -

ختياره في حالة إجراء اتبرير بغير أنه ملزم ، تيار بين شكلين من أشكال التراضيباخ

 .2التراضي البسيط

 

                                                           
 1- قدوج حمامة، المرجع السابق، ص 22.

 2- قدوج حمامة، المرجع السابق، ص22-22.



يةالعموم الصفقات لإبرام كاستثناء التراضي                                                           الثاني الفصل  

   

62 
 

  05/434المرسوم  في ثالثا: تعريف التراضي

إجراء تخصيص صفقة المتعامل ": على أنه 30/434من المرسوم  63دة عرفت الما

ن هذا المرسوم قد نص على وجوب كما أ، "للمنافسةالشكلية  ةدون الدعو واحد متعاقد

 .33ستشارة في مادة مستقلة وهي المادة الإ

 98/819: تعريف التراضي في المرسوم الرئاسي رابعا

ة لمتعامل متعاقد واحد دون "التراضي هو إجراء تخصيص صفق منه: 66نصت المادة 

 لى المنافسة ..."إالشكلية  الدعوة

لأن المشرع ، أكثر وضوحا وتحديدا 16/621القانون لقد أصبحت كيفية التراضي في 

الجزائري حدد الحالات التي تلجأ فيها المصلحة المتعاقدة للتراضي البسيط والحالات التي 

برام الصفقات إكيفية  ختياراكما أن ، 34يستخدم فيها التراضي بعد الاستشارة في المادة 

خيرة ليس لها وهذه الأ، 32طبقا للمادة ة ختصاص المصلحة المتعاقداالعمومية يندرج ضمن 

 .32لى كيفية التراضي إلا في الحالات المذكورة في المادة إالحق في اللجوء 

 خطاء التي تناولتها القوانين السابقة لهذا المرسوم تفادى بعض العيوب والأفالمشرع في ه

 .1حيث أصبحت أكثر وضوحا ودقة، خاصة فيما يتعلق بكيفية التراضي

المؤرخ في  13/310رسوم بموجب المرسوم الرئاسي مهذا ال تعديلم وقد ت

لى منه على الإدارات إلزامية اللجوء إ 16رط من خلال المادة والذي اشت 00/13/6113

                                                           
.021-043ص، المرجع نفسه - 1 
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انونية ة القطلبات التي يقل مبلغها على العينالاستشارة لانتقاء أحسن عرض فيما يخص ال

المؤرخ في  14/334الرئاسي  المرسوم كما عدل بموجب، المختصة للصفقات العمومية

العمومية  ترطت إلزامية مراعاة الصفقاتمكرر والتي اش 16في المادة  62/01/6114

 المساواة في معاملة المترشحين.، لمبادئ المنافسة الحرة: حرية الوصول للطلبات العمومية

 59/837: تعريف التراضي في المرسوم الرئاسي خامسا

إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في 

 . 1 01/632من المرسوم  43الحالات الواردة في المادة 

عرفه بأنه إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد و 01/632نص عليه المرسوم فقد 

التراضي البسيط أو شكل يمكن أن يكتسي التراضي شكل ، وواحد دون الدعوة الشكلية إلى

 التراضي بعد الاستشارة . وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة.

و عليه إذا كان إجراء المناقصة يقوم على أساس الإشهار ويعد كقاعدة عامة لإبرام 

التراضي بين المصلحة و الصفقات العمومية فإن إجراء التراضي يقوم على أساس المفاوضة

من  62يأخذ التراضي شكلين أساسين نصت عليهما المادة ، والمتعامل المتعاقدو عاقدةالمت

 632/ 01المرسوم الرئاسي 

صفقة وفقا لإجراء التراضي يخضع تخصيص  ضافة فقرة ثالثة تنص على "....إوتم 

بعة ن الراالحالات المنصوص عليها في المطتيستشارة أو التراضي البسيط في بعد الا

                                                           
 .01/632من المرسوم  62المادة  - 1
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المذكورة  64والمادة ، من هذا المرسوم 64أحكام المادة إلى ، أدناه 43من المادة  والسادسة

صبح يشترط على المتعهد الأجنبي الذي يريد المشاركة أإذ ، أعلاه تتعلق بالصفقات الدولية

لتزاما بالاستثمار في نفس ميدان النشاط إبرام الصفقات العمومية أن يتضمن عرضه إفي 

 غلبية مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري يحوز أ طار شراكة معإموضوع الصفقة في 

ولقد تم تعديله بموجب المرسوم الرئاسي ، 1إلا رفض عرضهو رأسمالها جزائريون مقيمون

 .06/63والمرسوم الرئاسي  00/34

 51/846رسوم الرئاسي م: التراضي في الالفرع الثاني

إعادة صياغة للمرة السادسة لمنظومة  02/642يمثل صدور الرسوم الرئاسي 

العمومية وتفويضات  نه جاء بعنوان تنظيم الصفقاتأكما ، الصفقات العمومية بعد الاستقلال

 .المرفق العام

التي تنص على  40التراضي في المادة  جراءإ 02/642المرسوم الرئاسي  فوقد عر

ويمكن ، إلى المنافسةالشكلية  ةتخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعو "هو إجراء

م هذه شكل التراضي بعد الاستشارة وتنظ ن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أوأ

يف عرلاحظ على هذا التعريف أنه نفس الت" ويالاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة

 .01/632الوارد في المرسوم الرئاسي 

 

                                                           
في الحقوق فرع ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير، سحنون سمية: إجراء التراضي في قانون الصفقات العمومية في الجزائر -1

 .26ص، 6103-6106، 0جامعة الجزائر ، كلية الحقوق، قانون الأعمال
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 شكال التراضي : أيالمطلب الثان

وتلجأ إليه الادارة كسبيل ، التراضي طريق استثنائي لإبرام الصفقات العمومية

، يار المتعاقد عن طريق طلب العروضختإللتخلص من القيود القانونية المفروضة عليها في 

شكلين هما:  02/642سوم الرئاسي مرمن ال 10فقرة  62ويتخذ التراضي حسب نص المادة 

 .ي بعد الاستشارة في الفرع الثانيوالتراض، التراضي البسيط في الفرع الأول

  : التراضي البسيطالفرع الأول

فإن  ،إذا كان إجراء التراضي استثناءا عن القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية

لأنه بموجبه تقوم المصلحة المتعاقدة  ،إجراء التراضي البسيط يعد الاستثناء على الاستثناء

بإبرام الصفقة العمومية مع متعامل وحيد بمجرد تطابق إرادتيهما على محلها وفقا لدفتر 

دون اللجوء إلى أي نوع من أنواع الإشهار  ،شروط معد مسبقا من طرف المصلحة المتعاقدة

 1 .أو الدعوة إلى المنافسة

ليه إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في غير أن هذا الإجراء لا يتم اللجوء إ

 هي :و من المرسوم السابق الذكر 43المادة 

أو  ،عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية -

 ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة؛

                                                           
للقضاء،  شروقي محترف، الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا 1 

 01ص  ،6112 ،02الدفعة جزائر، ال
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الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في  في حالات الاستعجال -

بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة  ،الميدان ولا يسعه التكيف مع آجال المناقصة

 وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها ، توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال

مان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان وفي حالة تموين مستعجل مخصص لض -

بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة  ،الأساسية

 .لم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفهاو ،المتعاقدة

يخضع اللجوء  ،وفي هذه الحالة ،ذي أهمية وطنيةو عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية -

 .ا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة من مجلس الوزراءإلى هذ

عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة  -

 تحدد قائمة المؤسسات المعنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالماليةو ،العمومية

 .الوزير المعنيو

يجب أن  ،في هذه الحالةو ،الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج عندما يتعلق -

يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من 

 مجلس الوزراء.

بموجب قرار من الوزير المكلف  ،عند الحاجة ،تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة

 .1بالمالية

                                                           
  1 المادة 43 من المرسوم 632/01
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 : التراضي بعد الاستشارةفرع الثانيال

يمكن تعريفه بأنه ذلك الإجراء الذي تبرم بموجبه المصلحة المتعاقدة الصفقة بعد 

إمكانيات المتعاملين الاقتصاديين و استشارة مسبقة تسمح لها بدراسة وضعية السوق

 المتقدمين لها.

عمليا و ،دون شكليات أخرىيتم تنظيم هذا الإجراء بجميع الوسائل المكتوبة الملائمة و

كما  ،تتمثل هذه الوسائل المكتوبة في نشر إعلان يعلق على لوحة إعلانات المصلحة المتعاقدة

 1.يمكن توزيعه على جميع المصالح التي يقصدها المتعاملون المهتمون بالأمر

والشروط ، وطريقة منح الصفقة، موضوعهو يتضمن الإعلان: طبيعة المشروعو

كما قد يتم الأمر عن طريق الاتصال ، ومدة إيداع العروض، توفرها في المتعاملينالمطلوب 

تمكينهم من دفتر الشروط لاختيار و ،بمجموعة من المتعاملين بموجب رسالة توجه إليهم

واللجوء إلى إجراء التراضي بعد الاستشارة لا يتم إلا في الحالات المحددة ، أحسنهم عرضا

 هي :و ون الصفقات العموميةعلى سبيل الحصر في قان

وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط بعد ، عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية -

 تقييم العروض المستلمة.

لا يمثل إلغاء أي إجراء لإبرام الصفقات أو عندما تكون مبالغ العروض مفرطة 

 ذه الحالات إعادة الإجراء.يتعين على المصلحة المتعاقدة في هو ،حالات لعدم الجدوى

                                                           
 .021ص  ،المرجع السابق ،النويخرشي  1 
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 يتعين على المصلحة المتعاقدة استعمال نفس دفتر شروط المناقصة باستثناء :

 .*كفالة التعهد  *كيفية الإبرام *إلزامية نشر إعلان المنافسة

 ويجب أن تشير رسالة الاستشارة إلى التعديلات السالفة الذكر.

( متعاملين اقتصاديين 3لاثة )يجب أن تستشير المصلحة المتعاقدة زيادة على ث

ما عدا في حالة الاستثناء  ،جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة ،مؤهلين على الأقل

وفي هذه الحالة لا يمكن تكوين تجمع مؤسسات إلا من المؤسسات التي تمت  ،المبرر

 استشارتها.

ستلزم طبيعتها اللجوء الخدمات الخاصة التي لا تو اللوازمو في حالات صفقات الدراسات -

 .إلى مناقصة

 في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة . -

الأشغال بموجب قرار مشترك بين الوزير و الخدماتو اللوازمو تحدد قائمة هذه الدراسات

 1.الوزير المعنيو المكلف بالمالية

إستراتيجية التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقات  في حالة العمليات المنجزة في إطار -

عندما تنص  ،تحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هباتو ثنائية تتعلق بالتمويلات الإمتيازية

في هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحصر و اتفاقات التمويل المذكورة على ذلك .

حالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في ال

 الحالات الأخرى.

                                                           
 .632-01من المرسوم الرئاسي رقم  44ة الماد 1 
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وفيما يخص العروض التي تكون مطابقة لمقتضيات دفتر الشروط فإن لجنة تقييم 

العروض يمكنها أن تطلب بواسطة المصلحة المتعاقدة كتابيا من المتعاملين الاقتصاديين 

كما يمكنها أن تطلب منهم  ،الذين تمت استشارتهم توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم

 استكمال عروضهم .

و إذا تم استلام عرض واحد فقط أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط بعد 

 تقييم العروض المستلمة فإنه يتعين إعادة الإجراء.

ويجب أن يكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في 

 .01/632من المرسوم  004المادة 

ويجب أن يتم لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في كل من الحالة 

الرابعة على أساس دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الاستشارة لتأشيرة و الثالثةو الثانية

 لجنة الصفقات المختصة .

يرفع ويمكن للمتعهد الذي تمت استشارته وعارض اختيار المصلحة المتعاقدة أن 

 1طعنا حسب الشروط المحددة في المادة المذكورة آنفا.

 

 

 

                                                           
  1 المادة 44 من المرسوم 632-01.
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 : حالات التراضي المبحث الثاني

وحددها  01/632أصبحت كيفية التراضي أكثر وضوحا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

من خلال ما تضمنه من تعديلات  06/63أكثر وبصورة دقيقة في المرسوم الرئاسي رقم 

وبذلك يكون قد تفادى كل العيوب التي تضمنتها القوانين السابقة له ومستجدات وإضافات 

 بالنسبة لهذه الكيفية.

، إن اختيار كيفية ابرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة

وينتج عن ذلك أن المصلحة المتعاقدة ليس لها الحق في اللجوء الى كيفية التراضي الا في 

رغم أن ، 02/642من المرسوم الرئاسي رقم  26والمادة  43كورة في المادة الحالات المذ

غير أن الإدارة وجدت ، هذه الكيفية قد جاءت للتخفيف من حدة تقييد حرية الإدارة في التعاقد

المتعاقدة في حالة التراضي فالإدارة ، نفسها أكثر تقييدا بتحديد المشرع للحالات تحديدا دقيقا

ابة قجب عليها تعليل اختيارها عند كل رنه يأغير ، بإتباع شكلية معينة ون غير ملزمةتك

 .1 تماسها عليها الجهات المختصة

 ول: حالات التراضي البسيط المطلب الأ

أفرد المشرع الجزائري للتراضي البسيط حالات حصرية تختلف عن حالات التراضي 

عندما ف، 642/ 02المرسوم الرئاسي من  40بعد الاستشارة وقد تم ذكرها ضمن احكام المادة 

                                                           
 المرجع السابق.، 02/642من المرسوم الرئاسي  21أنظر المادة  -1



يةالعموم الصفقات لإبرام كاستثناء التراضي                                                           الثاني الفصل  

   

71 
 

، دون غيره هص بعيندارة مع شختفاوض الإت، لإدارة عن طريق التراضي البسيطتتعاقد ا

لذا فقد جعله المشرع ، يزه ببساطة الاجراءات وسرعة في تلبية الحاجاتوهذا راجع لتم

  .برام الصفقات العموميةستثنائي لإاجراء ا

بيل ليه المصلحة المتعاقدة في حالات محددة على سإوعليه فالتراضي البسيط تلجأ 

لتراضي لى االتي جاء فيها "تلجأ المصلحة المتعاقدة إ 43عليه المادة  نصت وهذا ما، الحصر

 :البسيط في الحالات الآتية

أو ، عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات الا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية -

أو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافية وفنية. وتوضح الخدمات  لحماية حقوق حصرية

المعنية بالاعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة 

 والوزير المكلف بالمالية.

في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو  -

ولا يسعه ، العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان الأمن

بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة ، التكيف مع أجال إجراءات ابرام الصفقات العمومية

المتعاقدة توقع الظروف لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة 

 يجة مناورات للمماطلة من طرفها.وألا تكون نت، الاستعجال

بشرط ، عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا -

ولم تكن ، أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة

يخضع اللجوء الى هذه الطريقة ، نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. وفي هذه الحالة
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أو الى الموافقة ، الاستثنائية لإبرام الصفقات الى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء

 وذلك حسب مبلغ الصفقة.، المسبقة أثناء اجتماع الحكومة

عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا  -

أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات ، العمومية حصريا للقيام بمهمة الخدمة

 والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

بموجب قرار من الوزير المكلف ، عند الحاجة، وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة

 وتكون هذه الحالات كما يلي:، بالمالية

 الفرع الأول: حالة الاحتكار

وقد ، وهي الحالة التي لا يمكن فيها تنفيذ الخدمات الا على يد متعامل متعاقد وحيد

المتعلق بالمنافسة المقصود بالاحتكار بانه:  13/13فقرة ج من الأمر رقم  13عرفت المادة 

الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعنية من 

قيام منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة الى حد معتبر شأنها عرقلة 

 1إزاء منافسيها او زبائنها أو مموليه.

عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات " بقولها 43ولى التي نصت عليها المادة وهي الحالة الأ

و أصرية لحماية حقوق حو أقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية اإلا على يد متعامل 

 رات ثقافية وفنية ...."اعتبو لاألاعتبارات تقنية 

                                                           
جويلية  61الصادرة بتاريخ ، 43ج ر عدد، والمتمم المعدل، المتعلق بالمنافسة، 6113جويلية  03المؤرخ في ، 13/13الأمر رقم  - 1

6113. 
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الاحتكار تكون عندما لا يمكن تنفيذ موضوع  فإن حالة 43من خلال نص المادة و

وعليه تجد ، 1 يد يحتل وضعية احتكارية في الخدمةقتصادي وحا الصفقة إلا يد عامل

سة التي تحتل وضعية احتكارية المؤسقتناء حاجاتها لدى قدة نفسها مضطرة لاالمصلحة المتعا

وتوضح الخدمات ، ثقافية وفنيةو لاعتبارها تقنية أو لاعتبارات ألحماية حقوق حصرية أو 

الثقافة نية بالاعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمع

 .والوزير المكلف بالمالية

 ال الملح الفرع الثاني: حالة الاستعج

الاستعجال والتي تتمثل في حالة ، الثانية من حالات التراضي البسيط حالةوهي ال

من العمومي الأيمس و أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أ المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا الملح

 جالآولا يسعه التكيف مع ، أو استثمار قد تجسد في الميداناهم يتعرض له ملك خطر دو أ

نه يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع ألكن بشرط ، اجراءات ابرام الصفقات العمومية

 2من طرفها.للمماطلة  وأن لا تكون نتيجة مناورات ، الظروف المسببة لحالة الاستعجال

و أو ملك للمصلحة المتعاقدة أ ارماهم حالة وجود خطر يهدد استثالدويقصد بالخطر 

و رئيس المجلس أوعليه يمكن لمسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي ، لأمن العموميا

إبرام ن يرخص بموجب مقرر معلل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل أالشعبي البلدي 

 .3 الصفقات العمومية

                                                           
 .022ص ، المرجع السابق، خرشي النوي -1

 .02/642من المرسوم الرئاسي رقم ، 6فقرة  43المادة  - 2

 المرجع السابق.، 02/642من المرسوم الرئاسي 06المادة  -3



يةالعموم الصفقات لإبرام كاستثناء التراضي                                                           الثاني الفصل  

   

74 
 

ن يكون أاهم للدلالة على أنه لا يكفي دوقد استعمل تنظيم الصفقات العمومية كلمة 

ن يكون الخطر أبل يجب ، اللجوء إلى صيغة التراضي البسيط لتبرير الخطر محتملا

 1ظاهرا.

 ساسية خصص لضمان توفير حاجات السكان الأ: حالة تموين مستعجل مالفرع الثالث

هذه الحالة ليست منفردة أو مستقلة عن الحالات السابقة لأنها هي الأخرى تدخل 

يكمن في موضوع العقد كونه يتعلق  غير أن وجه الجد فيها، ضمن الحالة المستعجلة

فكأنما نحن أمام وضعية تكون فيها مصلحة المتعاقد في حاجة ماسة وسريعة لخدمة ، بالتموين

ولو ألزمت بالخضوع لإجراءات التعاقد العادية بما تكفله من نشر ، ما يتوقف عليها نشاطها

جب تمكينها من التعاقد لذا و، وأجال وإجراءات لتوقفت على كل حركة وفي ذلك اضرار بها

 .2 بأسلوب التراضي

ثم ان النص ذاته أضاف عبارة " أو توفير حاجات السكان الأساسية " فنحن اذن أمام 

وبحكم الظروف المستعجلة ، حالة تكون الادارة فيها في حاجة لمادة أو منتوج معين تسعى

 3ايصاله للسكان في وقت قياسي.

 

 :حاجات السكان الأساسية شرطان هماالتموين المستعجل لضمان توفير  ويحكم حالة

                                                           
 .022ص ، المرجع السابق، خرشي النوي -1
جامعة مولود ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، 10العدد، المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضيسلطة ، نادية تياب -2

 . 312ص ، 6100، تيزي وزو، معمري

 .034ص ، المرجع السابق، عمار بوضياف -3 
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 .عدم توقع المصلحة المتعاقدة الظروف التي استوجبت الاستعجال الشرط الاول:

إلى هذه الحالة نتيجة مناورات للمماطلة من طرف ون اللجوء كن لا يأ :الشرط الثاني

 .المصلحة المتعاقدة

الكوارث الطبيعية التي تفرض على الدولة بمختلف وتتحقق هذه الحالة في ظل 

أجهزتها السرعة في اتخاذ القرارات من أجل تغطية حاجات المنكوبين التي تبرز دفعة واحدة 

وتتعلق بمطالب متعددة في آن واحد مما يحتم ويسمح في نفس الوقت للمصلحة المتعاقدة 

واد والمنتجات محل التعاقد بهدف اللجوء مباشرة لممول أو مجموعة ممولين لتزويدها بالم

 1تمكينها من أداء نشاطها والتكفل بأعباء الخدمة العامة.

 مية وطنيةهأولوية وأحالة مشروع ذي : الفرع الرابع

من مجلس  بعد أخذ الموافقة المسبقة، الاستثنائية لى هذه الطريقةإويخضع اللجوء 

 ملايير ديناراو يفوق عشرة أإذا كان مبلغ الصفقة يساوي ، الوزراء

صفقة جتماع الحكومة إذا كان مبلغ الإلى الموافقة المسبقة أثناء إو (دج011.111.111.111)

 .يقل عن المبلغ السابق الذكر

 وقد ربط المشرع هذه الحالة بشرطين هما:

متوقعة من طرف المصلحة ستوجبت الاستعجال لم تكن ا: أن الظروف التي الشرط الأول

 .المتعاقدة
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 .للمماطلة من طرف المصلحة المتعاقدة : أنها لم تكن نتيجة مناوراتلثانيالشرط ا

 نتاج ية الانتاج أو الأداة الوطنية للإمر بترقالفرع الخامس: عندما يتعلق الأ

بجعلها ، 02/642تعد هذه الحالة من بين المستجدات التي حملها المرسوم الرئاسي 

نتيجة الواقع العملي الذي عرفه مجال وقد جاءت ، حالة من حالات التراضي البسيط

 الصفقات العمومية.

لا شك أن الطابع الخاص لهذا المشروع سيخلف أثرا إيجابيا عاما يمس كل إقليم 

بأن له  02/642من المرسوم الرئاسي رقم  43طالما وصفت الفقرةالرابعة من المادة ، الدولة

أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي  أهمية وطنية بنصها: " عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي

بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من ، طابعا استعجاليا

 1ولم تكننتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.، المصلحة المتعاقدة

من ونظرا لأهمية هذه الحالة فهي تخضع في ابرام الصفقات الى الموافقة المسبقة 

 ر دينارأو يفوق عشرة ملاييفقة يساوي كان مبلغ الصالوزراء إذا مجلس 

صفقة الحكومة إذا كان مبلغ ال جتماعاثناء ألى الموافقة المسبقة إو، دج(01.111.111.111)

 .يقل عن المبلغ السابق الذكر

ومن المؤكد ان الأعباء المالية الناتجة عن ابرام هذا العقد دون سواه من العقود 

  .شدد النص في فرض موافقة مسبقة لمجلس الوزراءلذا ، ستكون ضخمة جدا
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أي ان مدى أهمية وأولوية المشروع على المستوى الوطني يرجع الى السلطة 

 .التقديرية للجهة المركزية التي تضم مختلف القطاعات المستفيدة من تنفيذ المشروع

التي  وهنا تقل مسؤولية المصلحة المتعاقدة لتتوزع بين مختلف الجهات الوزارية

وبالتالي فان المسؤولية هنا تلقى على عاتق مجلس الوزراء صاحب ، يهمها تنفيذ العملية

 .القرار النهائي في اجازه إتمام الصفقة

كما أن ابرام صفقة متضمنة لمشروع بهذه الأهمية وفقا لطريقة المناقصة التي تعرف 

لانتقائية قد لا يحقق ذات النتائج بشكلياتها المعقدة أو حتى عن طريق المسابقة او الاستشارة ا

أجال ، المتوخاة خاصة إذا لم تتمكن هذه الأساليب من رصد المتطلبات الأساسية كالسعر

اليد العاملة وخاصة المؤهلات التقنية العالية وضرورة مراعاة التأثيرات الجانبية ، الإنجاز

على يد متعاملين أجانب نظرا كما ان إتمام هذه الصفقة يتم عادة ، للمشروع خاصة على البيئة

 1للمؤهلات التقنية والتجارية والمالية التي يتمتعون بها.

يا للقيام : عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصرالفرع السادس

 بمهمة الخدمة العمومية

سلوب أبرام صفقة عمومية بإلى إالمصلحة المتعاقدة  ءويقصد من هذه الحالة هو لجو

وتملك حقا حصريا للقيام ، سة عمومية ذات طابع صناعي وتجاريالتراضي البسيط مع مؤس

دارات لمؤسسة كل نشاطها مع الهيئات والإو عندما تنجز هذه اأ، بمهمة الخدمة العمومية

 العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
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التي تبرم معها المصلحة ن نوع المؤسسة بي   02/642اسي ئن المرسوم الرأ ويلاحظ

فنص على أن تكون مؤسسة ذات طابع ، طيساقدة الصفقة عن طريق التراضي البالمتع

 صناعي وتجاري.

 : حالات التراضي بعد الاستشارةالمطلب الثاني

من المرسوم الرئاسي  20جاء تحديد حالات التراضي بعد الاستشارة في نص المادة 

توضح أن حالات اللجوء اليه مذكورة على سبيل غير أن طريق صياغتها لا ، 247/15

التراضي البسيط في  عن ختلفوي، عد الاستشارة يعتبر صيغة تفاوضيةلتراضي بفا، الحصر

ن المصلحة نجد أ، ذا الشكل من أشكال التراضيوفي ه، كونه يضمن قدرا من المنافسة

سوم الرئاسي المرمن  26المتعاقدة مقيدة بحالات محددة على سبيل الحصر في المادة 

 :والمتمثلة في 02/642

 ن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية يعلعندما  :الفرع الأول

وهنا تكون الإدارة على دراية سلفا بالمعنيين بالخدمة أو المشروع ويفترض هنا أن 

حيث أنها لا تلجأ لطريقة التراضي بعد الاستشارة الا بعد أسلوب طلب ، عددهم قليل

 1منه لم يحقق النتائج المرجوة منه.و اذ أن اعمال هذا الأخير كان غير مثمر، العروض

عدم جدوى طلب العروض يعلن عندما ، لى التراضي بعد الاستشارةإيمكن اللجوء 

مام هذه الحالة حسب كون أون، 26ولى التي نصت عليها المادة وهي الحالة الأ، للمرة الثانية

                                                           
جامعة ، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، مذكرة ماجستير، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، إسماعيلبحري  -1 
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عندما لا ، كدت على أنه يعلن عدم جدوى طلب العروضوالتي أ 41قرة الثانية من المادة الف

ي عرض لان بعد تقييم العروض عن مطابقة أو عندما لا يتم الاعأ، أي عرضيتم استلام 

وفي ، ويل الحاجاتمأو عندما لا يمكن ضمان ت، لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط

اللجوء إلى لى إعادة اجراءاتها وبالتالي عليها إة تكون المصلحة المتعاقدة مضطرة هذه الحال

المعدل  632/ 01سوم الرئاسي في المرعليه المشرع  ما ما نصأ، التراضي بعد الاستشارة

إذا تم استلام ، ةغير مجديللمنافسة تكون  أن الدعوة، 06/63بالمرسوم الرئاسي  متموالم

التقني لعرض واحد  الأولى هيلالتأ تم أو اذا، استلام اي عرضيتم  و لمأ، عرض واحد فقط

يمكن  وفي هذه الحالة، 1ي عرض بعد تقييم العروض المستلمةأو لم يتم تأهيل أ، فقط

 .جراء التراضي بعد الاستشارةإما إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء إلى إللمصلحة المتعاقدة 

 : حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصةالفرع الثاني

على المصلحة المتعاقدة  هي التي تحتم، الطبيعة الخاصة لمثل هذه الصفقات إن

وهذه الحالة تتعلق بصفقات الدراسات واللوازم ، وب التراضي بعد الاستشارةسلاللجوء إلى أ

طبيعتها اللجوء إلى طلب العروض وعليه نشير أن هذه  والخدمات الخاصة التي لا تستلزم

 .الدراسات واللوازم والخدمات صفقةكتفاء النص على نظرا لا لحالة لا تخص عقد الأشغالا

صفقة حدد خصوصية ا عندم 02/642المشرع في المرسوم الرئاسي  قاموقد 

هذه الصفقات بموضوعها أو  ونجده قد حدد خصوصية، الدراسات واللوازم والخدمات

 .منافسة أو بالطابع السري للخدماتضعف مستوى الب
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بموجب مقرر من سلطة الهيئة .، الدراسات واللوازم والخدمات الخاصةحدد قائمة وت  

وذلك بعد أخذ رأي ، و مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعنيلة أللدو ديةالعمومية السيا

 .جنة القطاعية للصفقات حسب الحالةلجنة الصفقات للهيئة العمومية أو الل

التراضي بعد الاستشارة  في إجراء ن المصلحة المتعاقدة مقيدةلاحظ أنومن ثم   

وبالتالي لا يجوز التعاقد في صفقة دراسات ولوازم ، لى القائمة المحددة مسبقابالرجوع إ

 .خدمات تكون غير محددة في القائمةو

 ادية في الدولة يلمؤسسات الوطنية السمتعلقة باصفقات الاللة : حاالفرع الثالث

التراضي بعد الاستشارة كان مقصودا من المشرع ان اعتبار هذه الحالة من حالات 

فهذا النوع من ، لتعلقها بالعمليات المتميزة بالدقة والسرية اذ تخص الأمن والدفاع الوطني

 1الصفقات يكتنفه الطابع السري الذي يتنافى وعملية النشر في طلب العروض.

ة هذه الاشغال ئمن يتم تحديد قاواشترط أ 6114حالة مستحدثة بموجب تعديل وهذه ال

، القطاعي أو سلطة المؤسسة الوطنية السيادية للدولةبين الوزير بموجب مقرر مشترك 

 . 2 ماليةووزير ال

شغال بعد الاستشارة في حالة صفقات الأ لى التراضيوتلجأ المصلحة المتعاقدة إ

شروط الذي على أساس دفتر  ستشارةسسات السيادية في الدولة برسالة االتابعة مباشرة للمؤ

 .شيرة لجنة الصفقات العموميةيخضع لتأ
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: الامن مثل، لوطنية السيادية في الدولةاونظرا لارتباط هذه الحالة بالمؤسسات 

 .العروض القائم على أساس المنافسةفإنها لا تبرم عن طريق طلب ، والدفاع الوطني

  الوزير المعنيومية أو ب مقرر من سلطة الهيئة العمشغال بموجوتحدد قائمة الأ   

وبالتالي ، و اللجنة القطاعية للصفقاتألهيئة العمومية ت لخذ رأي لجنة الصفقاذلك بعد أو

 .لقائمة التي تم تحديدهافالمصلحة تكون مقيدة في هذه الحالة با

 الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ : حالة الفرع الرابع

وتلجأ إليها المصلحة ، ستشارةالرابعة من حالات التراضي بعد الاوهي الحالة 

ضع لتأشيرة لجنة الصفقات الذي يخستشارة على أساس دفتر شروط ابرسالة المتعاقدة 

 .وذلك قبل الشروع في الاجراء، المختصة

وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال ، محل فسخ لصفقات الممنوحة التي كانتونظرا ل   

 .التراضي بعد الاستشارة ريق أسلوبفإنها تبرم عن ط، طلب عروض جديد

اون الحكومي أو في : في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعالفرع الخامس

 متيازيةبالتمويلات الاات ثنائية تتعلق يتفاقاإطار 

و في أالحكومي جزة في إطار استراتيجية التعاون وتتعلق هذه الحالة بالمشاريع المن

 حويل الديون إلى مشاريعتو، متيازيةالا والتي تتعلق بالتمويلاتإطار الاتفاقيات الثنائية 

 .1تفاقيات التمويل على ذلكاتنموية أو هبات عندما تنص 
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ت البلد المعني مؤسسا ستشارة فيللمصلحة المتعاقدة حصر الا يمكن، وفي هذه الحالة

 .1أو البلد المقدمة للأموال في الحالات الأخرى، ولىفقط في الحالة الأ

صر اللجوء إلى المؤسسات بلد إذ في حالة ح، بعض العيوبغير أن هذه الحالة تخفي 

ة تفاق مؤسسات هذا البلد على حساب المصلحة المتعاقداقد لا يكون من السهل تفادي ، معين

 .2 و النوعيات المقترحةخاصة في مجال الأسعار المطبقة أ

ولم يبين الكيفية التي يتم بموجبها لم يحدد المشرع المقصود بالتمويلات الامتيازية 

وهذا ما يفتح المجال للمصلحة المتعاقدة للتحايل ، تحويل الديون الى مشاريع تنموية أو هبات

وهو ما من شأنه أن يقضي على الطابع الاستثنائي للتراضي بعد ، على تطبيق ق.ص.ع

 3الاستشارة كأسلوب ثاني لاختيار المتعامل المتعاقد.

 تقييد التراضي البسيط : ثالمطلب الثال

ساس أالذي يقوم على ، الصفقات العمومية براملإ التراضي البسيط إجراء استثنائي

دة إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات المحددة على سبيل الحصر في الما وتلجأالمفاوضات 

 .02/642من المرسوم الرئاسي  43

ذا ما وه، قد قيد التراضي البسيط 02/642سوم الرئاسي رمويلاحظ أن المشرع في ال

لذا يجب على المصلحة المتعاقدة في  02/642سوم الرئاسي من الر 21نصت عليه المادة 

كما يتعين عليها ، 62حكام المادة أ إجراء التراضي البسيط أن تحدد حاجاتها في ظل إحترام

                                                           
 1- فريد كركادن، المرجع السابق، ص4.
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تقييم العروض ل القيام بلتقنية والمهنية والمالية قبقتصادي اأكد من قدرات المتعامل الاأن تت

 ثم تختار متعاملا اقتصاديا يقدم عرضا له مزايا من الناحية الاقتصادية.، 1التقنية

بل ، أسلوب التراضي البسيط للال الإدارة لا تتمتع بالحرية من خهذا الأمر يجع

كما يجب عليها السهر على ضمان ، 21حترام الأحكام المنصوص عليها في المادة اعليها 

تنظيم  مصلحة المتعاقدةالإمكانية تتبع أطوار المفاوضات في محضر كما يجب على 

ن تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض أو 26دة في المادة ارالمفاوضات حسب الشروط الو

 .رجعيةالمالي على أسعار م

 الفرع الأول: المبادئ التي تحكم التفاوض 

اجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة مع الطرف الراغب في التعاقد من أجل إن التفاوض 

كما انه ، الاعداد لإبرام العقد أو تسوية نقطة خلاف بينهما تتعلق بإحدى بنود العقد أو تنفيذه

يختلف في الميدان الخاص عن مجال الصفقات العمومية من حيث أن الخواص يتمتعون 

ا تواجه الإدارة بعض القيود عند التفاوض في نطاق بينم، بحرية مطلقة في التفاوض

وهذا راجع لأهمية العقد فالإدارة تتعامل بالأموال العامة وهذا يستلزم اتخاذ ، الصفقات

 .2احتياطات لكي لا يتم التلاعب بها

                                                           
 المرجع السابق.، 02/642من المرسوم الرئاسي  24أنظر المادة  -1

تيزي ، جامعة مولود معمري، فرع قانون عام، مذكرة دكتوراه، العموميةآليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات ، تياب نادية -2 

 .016ص ، 6103، وزو
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التفاوض هو أسلوب قائم على التشاور والحوار عن طريق تبادل وجهات نظر وافكار 

لى احترام إدي المفاوضات ؤن تأويجب  1لى اتفاقإ الوصول وذلك من أجل، الطرفين

 :وهي 12المنصوص عليها في المادة  المبادئ

 أولا: مبدأ المساواة في معاملة المرشحين

اوض تحت علم السابقة للتف بالإعلاميقتضي هذا المبدأ وضع الشروط المتعلقة 

 ومنها:، المترشحين دون تمييز

 مترشحين.الفيجب أن تكون نفسها بالنسبة لكل ، شروط الترشح وتقديم العروض -

أن تتيح قيام مناقشة  وثائق التي تم إعدادها من طرف الإدارة قبل البدء في التفاوض يجبال -

 بين المترشحين. ةحقيقية ومتساوي

فلا يجب أن ، أن تكون هذه الوثائق واضحة لتحقيق فهم متساوي للطلبات المنتظرة يجب -

 .خلالها المفاوضات إلى عرض معينن تعد بطريقة توجه م

لها علاقة بموضوع الصفقة ، ييزيةستند تقييم الترشحات إلى معايير غير تمييجب أن  -

 .داهامتناسبة مع مو

 : مبدأ سرية العروض ثانيا

                                                           
 .32-32ص ، المرجع السابق، سحنون سمية -1
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كشف عروض مرشحين نها ألا يجب على الادارة الكشف للمرشحين بمعلومات من ش

ر عليها نشر حضيالمعرفة الفنية... إذ ، ختراعالابراءة ، مثل: الأسرار التجاريةآخرين 

 1.مختلف المرشحين أثناء المفاوضات البيانات التي تخص

 ثالثا: مبدأ شفافية الاجراءات

 بالشروط التي تنظمها:و علام المرشحين بذلكإ، دارة بمجرد اللجوء للتفاوضعلى الإ

 تبادل الاقتراحات كتابيا، شكل التفاوض: مقابلة -

 ن تحدد مدة التفاوض قبل البدء فيهالتفاوض: يجب أمدة  -

 تقديم العينات، تفاوض: الشخص المسؤول عن التفاوضشروط ال -

 طوار المفاوضات أ: الفرع الثاني

 قبل التفاوض أولا: تحضير ما

ء جزاى الادارة قبل البدء في تحرير الأفعل، قبل البدء في إجراء إبرام الصفقةيكون  

 لصفقة لمعرفة ما إذا كان اللجوء للتفاوض ضروريا. تحليل ا، الاستشارةالمكونة لملف 

على الإدارة تحديد طرق المحادثات بشكل ، التأكد من ضرورة اللجوء للتفاوض وبعد

إذا حتى يتبين من خلالها ما ، دارية الخاصةلف الاستشارة وفي دفتر الشروط الإدقيق في م

 ليكتروني...البريد الإ، الفاكس، الكتابة، اتفاله، بلة: المقاكانت المفاوضات ستتم عن طريق

                                                           
 .34ص، المرجع السابق، سحنون سمية -1
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وحيث تتمتع ، روضدارة تحديد معايير اختيار العهذا من جهة ومن جهة أخرى على الإ

 شرط أن تكون لهذه المعايير علاقة بموضوع الصفقة.، بحرية كبيرة في ذلك

من يقلل ، عروضهمين الذين ستتم استشارتهم من خلال ترتيب نتقاء المرشحاثم إن 

 د من هامش مناورة المشاركين حول السعر والجودة.ويح، عبئ العمل على الإدارة

ولا ، ساسه المفاوضاتأن تضع دفتر الشروط الذي ستتم على أدارة أيضا وعلى الإ

إذ عليها أن تترك لنفسها ، و مغلقة وإنما بطريقة مفتوحةأن يحرر بطريقة ضيقة أيجب 

ولتحقيق ذلك عليها قبل تحرير دفتر الشروط تحديد المسائل التي لا ، للتفاوضهامش مناورة 

 .1 والمسائل التي يجوز التفاوض حولهاو التفاوض عليها أيمكن مساسها 

هذا و رغم ان أسلوب التراضي بشكليه لم يضبط ولم يضع له القانون إجراءات محددة

المتعامل المتعاقد الا أن المصلحة المتعاقدة لا راجع الى ان هذا الأسلوب استثنائي في اختيار 

وعليه فان دعوة المتعاملين للتعاقد تعد أول ، يمكنها اعمال هذا الأسلوب الا بضوابط محددة

فتقوم باستدعاء المتخصصين في مجال ، مرحلة يتعين على المصلحة المتعاقدة القيام بها

ذلك و مناقصة تطبيقا لمبدأ حرية المنافسةهو ما يقابل الاعلان في مختلف أشكال الو التعاقد

 2للحصول على عدد من العارضين حتى تتعدد فرص الانتقاء لدى المصلحة المتعاقدة.

 : تحضير مفاوضات العروض المختارةثانيا

 وتشمل:، يبدأ بعد تسلم وانتقاد العروض

                                                           
 .41ص، المرجع السابق، سحنون سمية -1

 .010ص ، المرجع السابق، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، تياب نادية -2 
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 التالية:ومنه التحكم في النقاط ، ملف: على المفاوض معرفة ملفة جيداتحيل ال  -5

هل سبق لها وأن شاركت ، عمال المحققرقم الأ، نالعنوا، المؤسسة المشاركة: الاسم -

 في الصفقات العمومية ....

 مواصفات...، مهامه، سمهاالمحاور:  -

 ام بتحليل دقيق لعروض المشاركيندارة القيمضمون العروض: على الإ -

تقديم  أن تطلب من المرشحين: على الإدارة تحديد النقاط التي سيتم التفاوض بشأنها  -8

لأن ذلك يمكنها من المقارنة الجيدة للعروض ، تحليل للسعر المقترح عند تقديم عروضهم

لمعلومات خاصة ما يتعلق بهامش لكن غالبا ما تتخوف المؤسسات من تقديم هذه ا

 فضلية.الأ

المفاوضات ة التعداد المحكم لكل ميزات الصفقة قبل السير في على الإدار بناء الحجج:  -3

يتحقق ذلك بطرح الأسئلة و، خرىأقناع الطرف المتفاوض معها من جهة إمن جهة و

 .المناسبة

ضمانات حسن ، الأجل، الكمية، الجودة، نقاط التي يمكن التفاوض حولها هي: السعروال

 التنفيذ.

ية تتبع أطوار المفاوضات في وفي الأخير تسهر المصلحة المتعاقدة على ضمان إمكان

 .محضر
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 التعاقدثالثا: 

بعدما تقوم المصلحة المتعاقدة بتجميع العروض عن طريق دعوة المتعاملين للتعاقد 

تقوم المصلحة المتعاقدة بإسناد الصفقة ، وانتقاء أفضلها وأنسبها في مرحلة المفاوضات

 بطريق مباشر للمتعامل الذي اختارته وتفاوضت معه على جميع شروط العقد.

في هذا المقام أن المصلحة المتعاقدة وان كان لها السلطة التقديرية تجدر الإشارة 

الا أنها ملزمة بأن تضع ، الكاملة في اختيار المتعامل المتعاقد معها وفقا لأسلوب التراضي

خاصة وأن المرسوم الرئاسي رقم ، نصب أعينها المصلحة العامة وأن تعمل من أجلها

على أنه: يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلل منه  21والذي نص في المادة  02/642

اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة؛ ومن ثم وجب على المصلحة المتعاقدة 

 التصرف وفق ما تمليه المصلحة العامة ضمانا لسير المرافق العامة بانتظام.
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 خلاصة

مواجهة المتعاقد متأصلة وثابتة أن سلطات الإدارة في  من المستقر عليه فقها وقضاء

حيث تتمتع المصلحة المتعاقدة أثناء إبرامها للصفقة ، ولا تحتاج للنص عليها صراحة

، العمومية مع المتعاقدين معها بامتيازات تجعلها في مركز متميز عنهم خدمة للصالح العام

للصفقات  وقد جسد المشرع الجزائري اهتمامه بالأموال العامة ولضمان السير الحسن

 العمومية من خلال جعل المصلحة المتعاقدة في مركز الامتياز.

وفي مقابل هذه السلطات الواسعة التي تتميز بها المصلحة المتعاقدة لاعتبارات سيادية 

هناك حقوق يتمتع بها المتعامل المتعاقد في مواجهة المصلحة ، ولحماية المصلحة العامة

 المتعاقدة كما أن له التزامات.

أن استثنائية التراضي في ابرام الصفقات العمومية جعل ، الأخيريمكن القول في 

القيود التي جاء بها و المشرع يقيده بشكل كبير سواء تعلق الأمر بتقييد حالاته أو القواعد

عدم ترك الحرية الكاملة للإدارة في و ليؤكد من جديد استثنائيته 02/642المرسوم الرئاسي 

 سلوب التراضي.الاختيار  في أ
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 الخاتمة

كون أغلب النفقات ، لقد جاء قانون الصفقات العمومية بهدف حماية الأموال العمومية

العمومية تذهب في شكل صفقات بشتى أشكالها وأنواعها لا سيما الموجهة لتنفيذ مشاريع ذات 

جاء أيضا لتحقيق الفعالية والنجاعة من جراء التعاقد مع أحسن المتعاملين كما ، منفعة وطنية

لذلك فقد حرص المشرع على مسايرة قانون الصفقات العمومية للتطورات ، فنيا وماليا

 .السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل ماتتطلبه المصلحة العامة

وابط التي تحد من حريتها في الضو وقد ألزم المشرع الجزائري الإدارة ببعض القيود

من بين أهم هذه القيود الزامها باتباع الإجراءات التي رسمها ، واختيار المتعاقد معهاو التعاقد

التي تتمثل في و لها القانون لاختيار المتعاقد وتحديدهلطرق ابرامها للصفقات العمومية

ض والذي يعتبر طريقة تلجأ طريقين: القاعدة العامة في التعاقد هي اتباع أسلوب طلب العرو

، اليها المصلحة المتعاقدة لإبرام صفقاتها العمومية وهو يعتمد على عدة معايير تقنية ومالية

فمن بين هذه المعايير يوجد معيار أجل التنفيذ وخبرة الشركة المتعهدة في انجاز مشاريع 

ذا معيار المبلغ المالي إضافة الى حداثة معداتها وك، شبيهة بموضوع الصفقة المزمع ابرامها

 .وغيرها من المعايير

وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى أسلوب التراضي لأنه يتيح لها انجاز المشاريع في وقت 

وهذا لما يمتاز به من ، قصير لما تتطلبه المصلحة العامة مقارنة بأسلوب طلب العروض

 .طلب العروض السرعة والبساطة في كيفية الابرام وكذا تفادي تكرار إجراءات

ولأسلوب التراضي شكلين التراضي البسيط والذي يتم اللجوء اليه في حالات محددة 

تبين أن فقد ، طبقا لقانون الصفقات العمومية كذلك الشأن فيما يتعلق بالتراضي بعد الاستشارة
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طلب العروض هو الأصل والقاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومية فمن خلال أسلوب طلب 

العروض تكون المصلحة المتعاقدة مقيدة في اختيار المتعامل معها بإتباع مجموعة من 

وأسلوب التراضي كاستثناء لإبرام ، الإجراءات ولعل أهمها الإعلان عن طلب العروض

الصفقات العمومية والذي يترك الحرية للإدارة في اختيار المتعامل معها والأصل أن 

غير أنه يجب ، لتراضي تكون غير ملزمة بإتباع شكلية معينةالمصلحة المتعاقدة في حالة ا

 عليها تعليل اختيارها عند كل رقابة تمارسها عليها الجهات المختصة

 

قد كفل المشرع الجزائري مجموعة من السلطات الثابتة للمصلحة المتعاقدة كونها ل

الكفؤ إلى الرقابة على جملة بدءا من انتقاء المتعامل المتعاقد ، تتمتع بامتيازات السلطة العامة

ناهيك عن سلطة توقيع الجزاء وهي أخطر ، أعماله المتعلقة بالصفقة والصفقة في حد ذاتها

 .سلطة في يد الإدارة حيث يمكن أن تصل باستعمالها إلى وضع حد للصفقة وفسخها

حيث قام ، إن المشرع قد حاول حقا أن يحيط بجميع جوانب الصفقات العمومية

فقد نص على كيفيات إبرام الصفقة سواء ما ، دون أن يترك أي جانب غير منظم بتأطيرها

كما قام ، وحدد معايير إختيار المتعامل المتعاقد معها، تعلق بدفاتر الشروط أو الإعلان عنها

أسلوب و حصر طرق إبرام الصفقات العمومية في أسلوب طلب العروضو بتحديد

أنه و قط بالنص على تنظيم إبرام الصفقات العمومية بلكما أن المشرع لم يكتفي ف، التراضي

 كذلك حدد نطاق السلطة في الممارسة على الصفقة العمومية.
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 00 المصادقة على الصفقةالفرع الثاني: 

 00 : مباشرة إجراءات التعاقدلثالفرع الثا

 00 خلاصة

 01 الفصل الثاني: التراضي كاستثناء لإبرام الصفقات العمومية

 00 تمهيد

 00 مفهوم واشكال أسلوب التراضيالمبحث الأول: 

 12 مفهوم التراضي في التعاقدالأول:  المطلب       

 12 الفرع الأول: التعريف القانوني

 11 51/742: التراضي في المرسوم الرئاسي الفرع الثاني

 10 الثاني: أشكال التراضي المطلب       

 10 الفرع الأول: التراضي البسيط

 10 الفرع الثاني: التراضي بعد الاستشارة

 02 التراضيالمبحث الثاني: حالات 

 02 الأول: حالات التراضي البسيط المطلب       

 00 الفرع الأول: حالة الاحتكار 
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 00 الفرع الثاني: حالة الاستعجال الملح

الفرع الثالث: حالة التموين المستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان 

 الأساسية
01 

 00 الفرع الرابع: حالة مشروع لأولوية و أهمية وطنية 

 01 الفرع الخامس: عندما يتعلق لأمر بترقية الإنتاج أو الأداة الوطنية للإنتاج

الفرع السادس: عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا 

 حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية
00 

 00 الثاني: حالات التراضي بعد الاستشارة المطلب       

 00 طلب العروض للمرة الثانية الفرع الأول: عندما يعلن عدم جدوى

 00 الخدمات الخاصةلة الصفقات الدراسات واللوازم والفرع الثاني: حا

الفرع الثالث: حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية 

 في الدولة
02 

 00 الفرع الرابع: حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ 

في حالة العمليات المنجزة في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي الفرع الخامس: 

 الامتيازية لاتطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويأو في إ
00 

 00 الثالث: تقييد التراضي البسيط المطلب       

 00 الفرع الأول: المبادئ التي تحكم التفاوض 

 00 الفرع الثاني: أطوار المفاوضات

 00 خلاصة

 00 خاتمة

 01  المراجعقائمة 

 100   فهرس المحتويات

 020 الملخص

 



 

 

 

 الماستر  مذكرة مــلخص
فهي  ،هميتها البالغةلأدارية التي تبرمها الدولة نظرا لإتعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود ا

مسخرة كذلك نظرا للمبالغ الطائلة الو قتصادي الوطنيلاالتطور او، الشريان الذي يدعم عملية التنمية المحلية

أولى لها المشرع اهتماما خاصا بمجموعة من التنظيمات القانونية التي يتم تحيينها وفقا  ، فقدلتنفيذها

حات التي لاصلاالذي جاء في إطار ا 51/742كان آخرها المرسوم الرئاسي و ،قتصاديةلاللتطورات ا

 .لتصرف فيهعقلنة او انتهجتها الدولة لحماية المال العام

قتصادية حرص المشرع الجزائري في هذا المرسوم على تطبيق مبدأ حرية لامسايرة للتطورات او

لى كذا إحداث هيئات رقابية تسهر عو ،المساواة بينهم في الفرصو قتصاديينلاالمنافسة بين المتعاملين ا

مكان على الموازنة لإلجزائري قدر احيث حرص المشرع ا، هذا كله حماية للمال العامو احترام هذه المبادئ

 .حماية المال العام من جهة أخرىو بين إجراءات إبرام الصفقة العمومية من جهة
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Abstract of Master’s Thesis 
Public deals are considered among the most important administrative 

contracts concluded by the state due to their great importance. The most recent of 

which is Presidential Decree 15/247, which came within the framework of the 

reforms pursued by the state to protect public money and rationalize its disposal. 

In keeping with economic developments, the Algerian legislator was keen 

in this decree to implement the principle of freedom of competition between 

economic operators and equality between them in opportunities, as well as the 

creation of supervisory bodies to ensure respect for these principles. on the one 

hand, and the protection of public funds on the other. 
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